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الهداء

إلى والدي أسمى معاني الحب والتقدير والحترام

 إلى كل من علمنا وأدبنا

إلى كل من في ال أحبنا وفي ال أحببناه

إلى كل من أوصانا بالذكر

 أهـدي هـذا الـعمـل المـتواضـع
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مقدمة :

 تعد النزاعات المسلحة غير الدولية، قديمة قدم الدولة فهذه الخيرة، كثيرا ما تجد نفسها
 في نزاع مسلح داخلي تغذيه أسباب عديدة، أو حرب أهلية تهدف إلى القضاء علــى النظــام
ــى  القائم وتغييره بآخر، أو نزاع مسلح بين جماعتين متعارضتين أو أكثر، تريد الوصول إل
 سدة الحكم، وغيرها من النزاعات المسلحة غير الدولية، التي تختلف صورها وتتعدد، ولكنها
ــات، ــذه النزاع  تشترك في الوحشية وثقل الحصيلة من الضحايا، التي عادة ما تخرج بها ه
 نظرا للطبيعة الخاصة التي تتميز بها، من معرفة المقاتلين لبعضهم البعض، والحقد الذي يكنه
ــان،  كل طرف للخر، والعتماد في القتال على حرب العصابات والشوارع في أغلب الحي
ــالم،  إضافة إلى مشاركة كل من العسكريين والمدنيين فيها، مما يجعل جبهاتها غامضة المع
 والتمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين أمرا بالغ الصعوبة، فيكــون المــدنيون البريــاء أول
 ضحاياها، والنتيجة في الخير، انهيار مؤسســات الدولــة، وانتشــار العنــف والفوضــى،
ــة  والسرقات، وهي حقيقة أكدتها عدة حروب داخلية، اتخذت في الغالب شكل الحروب الديني
 أو العرقية، وانطوت على عنف وقسوة غير مألوفين، مثلما حدث على ســبيل المثــال فــي
ــف  الجزائر، والصومال، وروندا، وهايتي وغيرها من دول العالم الثالث. التي أصبح وللس
 أحد ملمحها الرئيسية عدم الستقرار السياسي والصراع على السلطة. وعلى الرغم من قدم
 ظاهرة النزاعات المسلحة غير الدولية وفداحتها، وكثرة انتشارها إضافة إلى تعدد صــورها،
 إل أن المجتمع الدولي لم يعطيها حقها من التنظيم الدولي، ذلك أن هذا الخير جاء من جهــة
ــدولي ــالتنظيم ال  ضئيل ول يكفي لضمان الحماية اللزمة لضحايا هذه النزاعات، مقارنة ب
 المكفول للنزاعات المسلحة الدولية. كما أنه من جهة أخرى ورغم هذا القصور ل يغطي إل
ــن ــا م  بعض صور هذه النزاعات، مع أن الواقع العملي أثبت بأن الصور التي تم إخراجه
ــذه  إطار التنظيم الدولي المخصص للنزاعات المسلحة غير الدولية ل تقل وحشــية عــن ه

الخيرة.
ــة لضــحايا النزاعــات  لجل ذلك كان عنوان البحث:  « مجال تطبيق الحماية الدولي

المسلحة غير الدولية ».



أهمية الموضوع:

تكمن أهمية البحث في هذا الموضوع فيما يلي:
ــة− ــبيق الحماي  معرفة أي صورة من النزاعات المسلحة الداخلية يمكن أن تكون مجال لتط

المقررة لضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية؛

 تسليط الضوء على النزاعات المسلحة غير الدولية بمعرفة ماهيتها وصورها، بما يسمح لنا−
 مستقبل تكييف أي نزاع مسلح غير دولي، وفق ما يقرره التنظيم الدولي من صور لمثل هذا

النزاع؛

الوقوف على الجهود الدولية المبذولة، لوضع تنظيم دولي للنزاعات المسلحة غير الدولية؛−

أسباب اختيار الموضوع:

يرجع اختيارنا لهذا الموضوع إلى السباب التالية:

السباب الشخصية:

 اهتمامنا بمجال تطبيق الحماية المقررة لضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية ورغبتنا في−
البحث فيها؛

 إطلعنا على رسالة لنيل شهادة (الدكتوراه) مقدمة من طرف الباحث: محمود السيد حســن−
ــريعة ــدولي والش  داود، بعنوان "حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية في القانون ال
 السلمية" هذا الباحث استفاد من منحة دراسة إلى فرنسا أين استقبل الباحث الستاذ الدكتور
 "فيليب فيكل" ليشرف عليه طوال مدة البعثة، وكانت من أهم توجيهات، الدكتور للبــاحث، أن
 يحصر نطاق بحثه في مجال تطبيق الحماية الدولية لضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية،
 لنها تعتبر من أكبر مشكلت التنظيم الدولي الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية ولنها
ــبابه ــدكتور لس ــتراح ال  لم تفرد ببحث أو رسالة هنالك في فرنسا إل أن الباحث رفض اق

الخاصة. وهو ما دفعنا لختيار هذا الموضوع.
السباب الموضوعية:



 الهمال الدولي للنزاعات المسلحة غير الدولية الذي صاحبه إهمال فقهي دولي أيضا، فعلى−
 المستوى الوروبي التطرق إلى موضوع الحرب الهلية والنزاع المسلح الداخلي قليل جــدا،
 أما على المستوى العربي فالمكتبة العربية تشكو فقرها الشــديد فــي معالجــة مثــل هــذه

المواضيع؛

ــدول− ــالث عامــة، وال  كثرة النزاعات المسلحة غير الدولية بمختلف صورها في العالم الث
ــررة ــة المق ــة الدولي  العربية والسلمية خاصة، مما يجعل من دراسة مجال تطبيق الحماي
 لضحايا هذه النزاعات بمعرفة أي نوع أو أية درجة من النزاعات المسلحة غير الدولية يمكن
 أن تكون مجال لتطبيق هذه الحماية تمليه أكثر من ضرورة خصوصا فــي ظــل الحصــيلة

الثقيلة التي عادة ما تفضي إليها هذه النزاعات.

 إخراج التوترات والضطرابات الداخلية من مجال الحماية الدولية، التي يقررهــا القــانون−
 الدولي النساني لضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، على اعتبار أنها ل تعــد نزاعــات
ــن  مسلحة رغم أن الواقع أثبت أنها تتسبب بخسائر مادية بشرية ل تقل في غالب الحيان ع
 تلك التي تنجم عن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وهو ما يستدعي إعادة النظر في
 مثل هذه النزاعات، وإدراجها ضمن النزاعات المسلحة غير الدولية التي تخضع لقــدر مــن

التنظيم الدولي.

الدراسات السابقة:

ــة ــر الدولي  على حد علمنا فإن الدراسات المتخصصة في مجال النزاعات المسلحة غي
 عموما قليلة جدا على المستوى العربي، أما الدراسات المتخصصة " بتحديد مجــال تطــبيق
 النزاعات المسلحة غير الدولية" فهي في حدود بحثنا منعدمة، لننا لم نعثر على أي دراسة ل
ــوع ــاول موض  أجنبية ول عربية تتخصص في هذا المجال، ماعدا بعض المؤلفات التي تتن
 النزاعات المسلحة غير الدولية، والتي تخصص جزءا منها لدراســة مجــال تطــبيق هــذه

النزاعات.
 ومن بين هذه المؤلفات: الرسالة المقدمة لنيل شهادة الدكتوراه مــن طــرف الســتاذة
 الدكتورة: رقية عواشرية، بعنوان: " حماية المدنيين والعيان المدنية في النزاعات المســلحة
ــر  غير الدولية ". أين خصصت الستاذة فصل تمهيديا لدراسة ماهية النزاعات المسلحة غي



 الدولية، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن الختلف بين صور النزاعات المسلحة غير الدوليــة
يكمن في درجة التمزق ل في طبيعة النزاع.

 وكذلك رسالة الدكتوراه المقدمة من طرف الستاذ محمود السيد حســن داود بعنــوان:
 "حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية دراسة مقارنة بيــن القــانون الــدولي العــام
 والشريعة السلمية". أين توصل الستاذ إلى أن الشريعة السلمية تحتــوي علــى أحكــام
 شرعية لحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، أكثر تطورا واتساعا من تلــك الــتي
 يضمنها القانون الدولي النساني لضحايا هذه النزاعات، كما أن الشريعة السلمية قد أعطت
 لمصطلح النزاعات المسلحة غير الدولية معنى أشمل من ذلك الوارد فــي القــانون الــدولي

النساني.
 أما المراجع الجنبية التي تناولت موضوع النزاعات المسلحة غير الدولية، فنذكر منها:
ــذي  مؤلف " لروز ماري أبي صعب" تحت عنوان "القانون النساني والنزاعات الداخلية"، ال
ــتي ــيرية ال  أفادنا كثيرا، خاصة من خلل تطرقه للمؤتمرات الديبلوماسية والعمال التحض
ــة"، ــر الدولي  سبقتها. كذلك نذكر دراسة "لجورج أبي صعب" بعنوان "النزاعات المسلحة غي
ــة ــا اللجن  والتي ساعدتنا كذلك كثيرا من خلل تطرقها إلى مشاريع القوانين التي تقدمت به

الدولية للصليب الحمر. 
 أما نحن ومن خلل دراستنا هذه فسوف نحاول أن نتعمق أكثر في ظاهرة النزاعــات
 المسلحة غير الدولية، بدراسة هذه الظاهرة في القانون الدولي التقليدي ثم ما آل إليه وضعها
 القانوني في القانون الدولي المعاصر، وذلك بالتركيز على معرفة مختلف صورها لتبيين أيا
منها يمكن أن يكون مجال لتطبيق الحماية الدولية التي يقررها القانون الدولي النساني.    

أهداف البحث:
من أهم أهداف هذه الدراسة ما يلي:

ــبيق− ــال لتط  بيان مختلف صور النزاعات المسلحة غير الدولية، التي يمكن أن تكون مج
الحماية الدولية المقررة لضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية؛

 الوقوف على ما يشوب التنظيم الدولي للنزاعات المسلحة غير الدولية من نقص، ومن ثمة−
إعطاء مقترحات وحلول كبدائل تخدم التنظيم الدولي لمثل هذه النزاعات؛



 إثراء المكتبة العربية بمذكرة تعالج مجال تطبيق الحماية الدولية لضحايا النزاعات المسلحة−
غير الدولية، علها تكون بعد ذلك أساسا لدراسات وأبحاث مستقبلية.

صعوبات البحث:

ــة لقد ــا قل  صادفتنا في إنجاز هذه الدراسة العديد من الصعوبات، التي نذكر من أهمه
 المراجع القانونية سواء باللغة العربية أو الجنبية المتخصصــة فــي موضــوع النزاعــات
ــا  المسلحة غير الدولية بصفة عامة، ومجال تطبيقها بصفة خاصة. وهو ما جعلنا نستعين بم
ــة  توفر لنا من مقالت قانونية تتناول هذا الموضوع، إضافة إلى المراجع العامة المتخصص
في القانون الدولي النساني والتي نجد في بعضها من حين لخر ما يخدم موضوع دراستنا.

ــة ــة المتعلق ــائق القانوني ــاب الوث  ومن جانب أخر كان من أكبر صعوبات البحث غي
 بالمؤتمرات الدولية للصليب الحمر والمؤتمرات الديبلوماسية، وكذا لجان الخبراء المشاركة
ــذه ــى ه  في هذه الخيرة، والتي تفيدنا جدا في إثراء موضوع البحث. إل أننا لم نحصل عل
ــي الجــزائر ــر ف  الوثائق رغم أننا لم نتردد في زيارة بعثة اللجنة الدولية للصــليب الحم
ــل ــباب نجه ــك لس  العاصمة، وذلك بغرض الحصول عليها. إل أن البعثة لم تمكنا من ذل
 ماهيتها إلى اليوم، ولعلها تكون عدم توفر بعثة اللجنة الدولية للصليب الحمر نفسها على مثل
ــك ــد ذل  هذه الوثائق. إل أننا ورغم هذه الصعوبات أثارنا القيام بهذه الدراسة علها تكون بع

أساسا لدراسات وأبحاث مستقبلية.   

إشكالية البحث:

ــةمن خلل هذا البحث نحاول الجابة على الشكالية الرئيسية التالية: "   أي نوع أو أي
 درجة من النزاعات المسلحة الداخلية التي تقوم داخل إقليم الدولة يمكــن أن تكــون مجــال

؟".لتطبيق الحماية الدولية المقررة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية 

وتندرج تحت هذه الشكالية أسئلة فرعية:

 ما هو مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية، وما هي أسس تمييزها عن النزاعات المسلحة−
الدولية؟



كيف ظهر التنظيم الدولي للنزاعات المسلحة غير الدولية؟−

ما مدى كفاية التنظيم الدولي للنزاعات المسلحة غير الدولية، وما هي أوجه القصور فيه؟−

المنهجية المتبعة:

 لقد اعتمدنا في دراسة موضوع مجال تطبيق الحماية الدولية لضحايا النزاعات المسلحة
 غير الدولية، باعتباره موضوع متشعب ويطرح العديد من الشكالت على عدة مناهج للبحث
 من أجل تغطية كافة جوانب هذه الدراسة، وذلك من خلل المقاربة المنهجية التاليــة: حيــث
 استخدمنا المنهج الوصفي في تعريف النزاعات المسلحة غير الدولية ومختلف صورها، كما
ــات ــا النزاع  اتبعنا المنهج التاريخي للوقوف على مختلف المراحل التاريخية التي مرت به

 ،1949المسلحة غير الدولية والتنظيم المقرر لها إلى غاية إبرام اتفاقيات جنيف الربعة لعام 
ــن ــدر م ــة لق  التي أخضت ولول مرة النزاعات المسلحة غير الدولية بصفة رسمية ومقنن
 التنظيم الدولي، كما استعنا بالمنهج المقارن عند حالت المقارنة بيــن النزاعــات المســلحة
 الدولية وغير الدولية، وكذا بين مشاريع القوانين المقدمة من طرف اللجنة الدولية للصــليب
 الحمر وتلك المعتمدة من طرف المؤتمرات الديبلوماسية، وذلك من أجل الوقوف على أوجه
 القصور في التنظيم الدولي المقرر للنزاعات المسلحة غير الدولية، إضافة إلى ذلك لم نهمــل
ــى  استخدام المنهج التحليلي عند تطرقنا إلى موقف الفقه والعمل الدولي وكذا عند الرجوع إل

الكتب والوثائق القانونية التي تتناول موضوع النزاعات المسلحة غير الدولية بصفة عامة.

خطة البحث:

ــة، ــر الدولي  إن البحث في مجال تطبيق الحماية الدولية لضحايا النزاعات المسلحة غي
ــتي ــكالت ال  تطلب منا وضع خطة محكمة ومتوازنة من أجل تغطية كامل الجوانب والش
 يطرحها هذا الموضوع. إذ جاء تناولنا لموضوع دراستنا في فصلين، خصصنا الفصل الول
 لدراسة الوضع القانوني للنزاعات المسلحة غير الدولية في القانون الدولي التقليدي، وذلك من

  في ظل القانون الدوليماهية النزاعات المسلحة غير الدولية خلل مبحثين تناولنا في أولهما 

�ر. أما المبحث الثاني فدرسنا فيه التقليدي� دواعي التفرقة بين النزاعات المسلحة الدولية وغي

.الدولية في ظل القانون الدولي التقليدي



ــي  أما الفصل الثاني فتطرقنا فيه إلى الوضع القانوني للنزاعات المسلحة غير الدولية ف
ــات ــة النزاع  ظل القانون الدولي المعاصر، وذلك من خلل مبحثين خصصنا الول لدراس
 المسلحة الدولية في ظل القانون الدولي المعاصر وذلك وفق ما جاء في نص المــادة الثالثــة
 المشتركة والبروتوكول الضافي الثاني. أما المبحث الثاني فكان تحت عنوان تفاؤلي أبرزنا
 من خلله بعض التطورات التي حدثت في القانون الدولي المعاصر، والتي بينت بأن التفرقة
ــدته  القائمة بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ما هي إل تفرقة مفتعلة، وهو ما أك

ــع1977المور التالية: اعتماد اتفاقية جنيف الربعة والبروتوكول الضافيين لعام   ، والوض
الجديد لحركات التحرير الوطني إضافة إلى ظهور إشكالية النزاع المسلح المدول.

ــتي ــائج وكــذا المقترحــات ال  وقد انتهينا في الخير إلى خاتمة عرضنا فيها أهم النت
 استخلصناها من خلل هذه الدراسة، وعليه سوف نقوم بدراسة موضوع مجال تطبيق الحماية

الدولية لضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية على النحو التالي:
مقدمة 

الفصل الول: الوضع القانوني للنزاعات المسلحة غير الدولية في القانون الدولي التقليدي.
ــدولي ــانون ال ــل الق  الفصل الثاني: الوضع القانوني للنزاعات المسلحة غير الدولية في ظ

المعاصر. 
خاتمة        



 الفصل الول: الوضع القانوني للنزاعات المسلحة غير الدولية في ظل القانون
 الدولي التقليدي

  إلى جانب الحروب الدولية التي تنشب بين الدول حروبا أخرى تكون داخل إقليــم1لقد عرف القانون الدولي التقليدي
ــن  الدولة، سواء بين نظام الحكم والمتمردين عنه، أو بين رعايا الدولة فيما بينهم، أو حتى تلك التي تناضل فيها الشعوب م

أجل نيل استقللها واسترجاع سيادتها من الدولة القائمة بالستعمار.
 : كالثورة والعصيان والتمرد والحرب الهليــة. وهــيوقد كانت هذه الحروب الداخلية تعرف تحت تسميات مختلفة

تعني في مجموعها ما يعرف اليوم في القانون الدولي المعاصر بالنزاعات المسلحة غير الدولية.
 بمختلف صورها في ظل القانون الدولي التقليدي، وقبــل ظهــور فكــرةولقد كانت النزاعات المسلحة غير الدولية 

 العتراف بالمحاربين من المسائل الداخلية، التي تخضع للقانون الداخلي للدولة التي وقع النزاع المسلح على إقليمهــا. فــي
 حين تطبق أحكام القانون الدولي على النزاعات المسلحة الدولية، وتخضع لقانون الحرب باعتبارها تقع بين الدول الشخاص

القانونية الوحيدة في نظر القانون الدولي التقليدي آنذاك.
 ، للتفرقة بين النزاعـات المسـلحةهذه النظرة التقليدية وضعت حدودا مصطنعة ل تستند إلى أي منطق قانوني سليم

ــلحة ــات المس  الدولية وغير الدولية، ل تزال قائمة حتى في القانون الدولي المعاصر والتي كان من آثارها أن بقيت النزاع
.20غير الدولية خارج إطار القانون الدولي إلى غاية منتصف القرن 

ــدي،وبناءا على ما سبق سوف نقوم بدراسة ــدولي التقلي ــانون ال   وضع النزاعات المسلحة غير الدولية في ظل الق
�رودواعي التفرقة بينها وبين النزاعات المسلحة الدولية من خلل مبحثين: نخصص الول ��لحة غي� ماهية النزاعات المس

ــلحةلدراسة ثم نتطرق في المبحث الثاني: في ظل القانون الدولي التقليديالدولية    دواعي التفرقة بينها وبين النزاعات المس
الدولية.

ماهية النزاعات المسلحة غير الدولية في ظل القانون الدولي التقليديالمبحث الول: 

 "، إلى غاية إبــرام اتفاقيــات جنيــف1648- القانون الدولي التقليدي في دراستنا، يمتد من بداية إبرام معاهدة "واستفاليا 11
ــي إطــار1949الربعة عام  ــة ف  ، على أساس أنها تمثل نقطة تحول جوهرية، بأن أدخلت النزاعات المسلحة غير الدولي

ــتثناء نظــام ــة، باس ــداخلي للدول  القانون الدولي، بعد أن كانت وكقاعدة عامة من المسائل الداخلية التي تخضع للقانون ال
 العتراف بالمحاربين. وتجدر الشارة أن هذا التحديد ليس محل اتفاق بين جميع الفقهاء ، حيث يذهب جانب منه، كالفقيه "
ــرب  أنتونيو كاسيس" إلى تحديد القانون الدولي التقليدي من الفترة الممتدة ما بين إبرام معاهدة "واستفاليا "إلى غاية بداية الح

) أنظر في ذلك :1939- 1936الهلية السبانية (
Antonio Cassese: « La guerre civile et le droit international »,R.G.D.I.P, Tome 90,1986, p.558



 النزاعات المسلحة غير الدولية مصطلح حديث النشأة لم يرد ذكره في كتب السابقين مـن فقهـاء القـانون الـدولي
  بل وجدت مثل هذه النزاعات ولكنها – كما سبق و، ولكن هذا ل يعني أنه لم تكن هناك نزاعات مسلحة غير دولية،التقليدي

أن أشرنا- تحت تسميات مختلفة أخرى غير التسمية المعروفة لدينا الن.
 وقد اختلف الفقهاء في إيجاد تعريف لهذه الظاهرة بحسب اختلف وجهات نظرهم لها، غير أنهم اتفقوا على اعتبارها
 من صميم المسائل الداخلية التي تخضع للقانون الداخلي للدولة، التي قام النزاع المسلح على إقليمها فتكون لها الحرية الكاملة
 في قمع من لجئوا إلى حمل السلح ضدها، وبكل الوسائل المتاحة دون أن تراعي في ذلك أحكام القانون الدولي، وما يوفره

من حماية دولية والذي اقتصر تطبيقه على النزاعات المسلحة الدولية التي تقوم بين الدول.
 وهكذا ظلت النزاعات المسلحة غير الدولية خارج إطار القانون الدولي، وما يوفره من حماية دولية مما جعلها تسفر
ــض  على نتائج دموية بشعة ومآسي ل تقل وحشية عن النزاعات المسلحة التي تقوم بين الدول، إن لم نقل تتجاوزها في بع

ــد1الحيان ــدولي بقص  . المر الذي لفت انتباه بعض الفقهاء إلى ضرورة إخضاع مثل هذه النزاعات إلى أحكام القانون ال
ــدولي  التخفيف من حدتها، مما أدى إلى ظهور نظرية العتراف بالمحاربين التي وضعت الشرط الوحيد في ظل القانون ال

التقليدي، الذي بتوفره يدخل النزاع المسلح غير الدولي في إطار القانون الدولي  وهو شرط: العتراف بالمحاربين.
ــى  ولهذا سوف نقوم بدراسة: مفهوم النزاعات المسلحة في ظل القانون الدولي التقليدي كمطلب أول، ثم نتطــرق إل

دراسة نظرية العتراف بالمحاربين التي سادت في ظل القانون الدولي التقليدي كمطلب ثاني.

المطلب الول: مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية في ظل القانون الدولي التقليدي

ــاء ــر الفقه  لقد حاول الفقه التقليدي وضع تعريف محدد للنزاعات المسلحة غير الدولية، إل أن اختلف وجهات نظ
 وأفكارهم اليديولوجية أدى إلى وضع تعاريف مختلفة. لذا سوف نكتفي بعرض موقف الفقه التقليدي من النزاعات المسلحة
 غير الدولية، ثم نتطرق إلى دراسة بعض المحاولت الفقهية لتعريف النزاعات المسلحة غير الدولية في ظل القانون الدولي

التقليدي.

الفرع الول: تعريف الفقه التقليدي للنزاعات المسلحة غير الدولية

ــف  رغم الجهود الفقهية المبذولة من طرف فقهاء القانون الدولي التقليدي، إل أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى تعري
محدد للنزاعات المسلحة غير الدولية. 

 " في تعريفه لهذه النزاعات، نجده قد وصفها بالحرب المختلطة GROTUISجروسيوس""فإذا رجعنا إلى الفقيه "
ــة  تمييزا لها عن الحرب العامة التي تقوم بين الدول، وقد وصفها بالمختلطة لنه يرى أنه تجمع بين صفات الحــرب العام

. 2وصفات الحرب الخاصة التي تقوم بين رعايا دولة واحدة

1 

 

 ، أكبر عددا في هذه البلد من ضحايا الحرب العالمية الولى التي ســبقتها عــام1917 - كان ضحايا الثورة الروسية 
-1936)، تكبدت على أثر الحرب الهليــة (1918-1914 في الحرب الوروبية(التي لم تشارك، كما أن اسبانيا 1914
ــة ضــحايا )1939 ــن داود، حماي  خسائر أعظم من خسائر كل المحاربين طوال هذه الحرب. أنظر: محمود السيد حس

النزاعات المسلحة غير الدولية في القانون الدولي العام والشريعة السلمية، رسالة دكتوراه، جامعــة الزهــر، القــاهرة،
05 ص،1999

2-  Jean  Siotis :  Le  droit  de  guerre,  et  les  conflits  armés  d’un  caractère  non  international , 
L.G.D.J.Paris, 1985, p.18 

296نقل عن صلح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي العام، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ت، ص



 "م;;ارتنز" بأنها " الحروب التي يكون فيها أعضاء المجتمع الواحد يتناحرون فيما بينهم". أما "بوفندوف"بينما عرفها 
  بقوله: " نزاعات" CALVO"فاعتبرها بأنها" الحروب التي تقوم بين أعضاء الدولة الواحدة". وهو ما ذهب إليه "كالفو" 

. 1بين المواطنين داخل الدولة الواحدة"
 الملحظ على هذه التعريفات أنها جاءت عامة، وتتميز بالمرونة وكأنها تريد أن تذهب في مجموعها إلى القول بأنو

ــع أي  النزاعات المسلحة غير الدولية: هي كل نزاع مسلح داخلي يقوم داخل الدولة، مهما كانت شدته وحدته، لنها لم تض
 شروط أو معايير تقضي بغير ذلك. والحقيقة أن هذا التوسع في مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية وإن كان أمرا إيجابيا
 وإنسانيا إلى حد بعيد بمفهومنا الحالي، إل أنه لم تكد تكن له أهمية تذكر في ظل القانون الدولي التقليدي على اعتبار أن كل
 النزاعات المسلحة غير الدولية بمختلف صورها كانت تعد من صميم المسائل الداخلية، الــتي يــؤول الختصــاص فيهــا

وينحصر في القانون الداخلي للدولة القائم على إقليمها النزاع.
 ، التي لم يكن لها الوجود البتــة فــي مجــالأما القانون الدولي وما يوفره من حماية فل ينشغل بمثل هذه النزاعات

2تطبيقه، وهو ما نادت به نظرية المحافظين، التي أبعدت النزاعات المسلحة غير الدولية عن مجال القانون الدولي.

 ، بــل بــات مــن3غير أن انتشار الحروب الهلية بحيث أصبحت تشكل خطرا أكبر من أنها مجرد عصيان داخلي
  أن تلجأ إلى اتخاذ إجراءات قانونية معينة من أجل إعطاء مبرر، أو أساس4مصلحة الدولة خاصة في حالت التمرد البحري

.195شرعي لتحرك قوة بحرية كبيرة في بعض النزاعات الداخلية في القرن 
ــادون6 هذه السباب وغيرها ــاء ين  ، جعلت القانون الدولي يهتم بظاهرة النزاعات المسلحة غير الدولية، فظهر فقه

ــتراف  بأعمال قانون الحرب فيها، خاصة في أشد صورها انفلتا وهي الحرب الهلية، وهو ما أدى إلى ظهور نظرية الع
 بالمحاربين، التي تقضي بأنه متى اعترفت الحكومة القائم معها النزاع للمتمردين بوصف المحاربين، فــإن اعترافهــا هــذا

يسمح بتطبيق قانون الحرب، وما يوفره من حماية دولية على النزاع المسلح القائم على إقليمها.
ــات" فاتل و فرانسيس ليبر"،ويعتبر الفقهيين  ــي النزاع ــرب ف   من الفقهاء الذين نادوا بضرورة أعمال قانون الح

المسلحة غير الدولية، وسوف نقوم فيما يلي بدراسة هاتين المحاولتين الفقهيتين على النحو التالي: 

  بعض المحاولت الفقهية التي نادت بتطبيق قانون الحرب على النزاعات المسلحة غير الدولية الفرع الثاني:

297، ص - المرجع نفسه1
. 176-172- للمزيد من التفصيل في هذه النظرية أنظر: محمود السيد حسن داود، المرجع السابق، ص 21

3 - Antonio Cassese, op.cit., p.559
 - لن التمرد البحري قد يخرج بذاته من إطار القانون الداخلي للدولة القائم معها النزاع، إلى إطار القانون الدولي بتطبيق43

ــدول ــف ال  أحكام القرصنة كما أنه قد يمتد إلى مناطق تخرج عن سيادة الدولة كأعالي البحار، مما يحتم عليها تقصي مواق
 176، 175الخرى من هذه السفن المتمردة، أنظر: محمود السيد حسن داود، المرجع نفسه، ص 

5- René –jean wilhem : «problèmes relatifs a la protection de la personne humaine par le droit 
international  dans  les  conflits  armés  ne  présentant  pas  un  caractère  international», 
R.G.A.D.I. ,Tome 137,1972, p.329   

 ” أن من السباب  التي جعلت القانون الدولي يأخذ الحروب الهلية بعين العتبار، هي ماAntonio Cassese“يرى- 61
  أعمال وحشية، توجب التدخل من أجل الحد منها، حقوق وواجبات الدول الغيار اتجــاه الدولــةتتميز به هذه الخيرة من 

القائم على إقليمها النزاع وبسبب عدم توفر المتمردين على الشخصية القانونية الدولية، أنظر:
Cassese, op.cit., p.559 Antonio   



  اللذين استطاعا أن يقدما أفكارا"روسو"و"مونتسكيو "  بظهور فلسفة التنوير والمفكرين، أمثال 18لقد تميز القرن 
.7جديدة، كانت بمثابة ثورة قي مفهوم الحرب

ــه ولقد تأثر الكثير من فقهاء القانون الدولي بأفكار فقهاء عصر التنوير "فات;;ل"، وكــان مــن أهــم هــؤلء الفقي
VATTEL" بالقانون الذين كان لهما الفضل في طرح أفكار ساهمت في تطوير ما يعرف الن "فرانسيس ليبر" والفقيه" 

ــى ضــرورةالدولي النساني"، ــث عل ــة، والح   وذلك من خلل اهتمامهما بدراسة ظاهرة النزاعات المسلحة غير الدولي
إخضاعها لحكام القانون الدولي، وهذا ما سنحاول تبيينه فيما يلي:

":VATTELأول: محاولة فاتل"

  وذلك في كتابه:.2يعتبر "فاتل" الرجل القانوني الول الذي نادى بتطبيق قوانين وأعراف الحرب على الحرب الهلية
 " قانون المم ومبادئ القانون الطبيعي المطبق على سلوك وتصرفات المم و الحكام"، أين خصص فصــل كــامل تحــت

عنوان: الحرب الهلية.
  بأن وصف أي شخص.3 فصله هذا بنقد الوضع القانوني السائد في عصره، والمتعلق بالحرب الهلية"فاتل"وقد بدأ 

.4يقول بأن المتمردين يستحقون القتل، لن قوانين الحرب لم تجعل لتطبق عليهم بالممالق أو المستبد القاسي
 »الشخاص الذين يحملون السلح ظلما ضد قيادة المجتمع، سواء كما قام فاتل بوضع تعريف للمتمردين بقوله أنهم:

5. « طموحا في سلب السلطة أو معارضة لوامرها في بعض المسائل الخاصة، أو لفرض بعض الشروط عليها

 عندما يتكون داخل الدولة حزب»    لمختلف أشكال التمرد، حاول تعريف الحرب الهلية بقوله:"فاتل"وبعد مراجعة 
 ل يطيع الحاكم ويجد نفسه قويا بما فيه الكفاية ليتخذ له رئيسا، أو في جمهورية عندما تنقسـم المــة فيهــا إلـى حزبيــن

.6« متعارضين ويلجأ كل واحد منهما إلى حمل السلح فتلك هي الحرب الهلية 

 - أنظر للمزيد من المعلومات، سعيد سالم جويلي، المدخل لدراسة القانون الدولي النساني، دار النهضة العربية، بــدون72
 43،42، ص2002طبعة، القاهرة، 

2 -Francios Bugnion:  jus ad bellum, jus in bello et conflits armés non  internationaux, 15 mars 
2006[http://www.icrc.org/web/fre/setefre 0.nsf/htm] ( 17 november2007), p.14

- هو المصطلح الذي كان سائدا في عصر فاتل، ولهذا استعمله فاتل كعنوان لفصله. 32
3 :يقول فاتل في نقد الوضع القانوني السائد في عصره والخاص بالحرب الهلية -4

«C’est une question fort agitée de savoir si le souverain doit observer les loi ordinaires de la 
guerre envers des sujets rebelles، qui ont pris ouvertement les armes contre lui un flatteur ou un 
dominateur cruelle a bientôt dit qui les loi de la guerre ne sont pas faites pour des rebelles dignes 
des derniers supplices ».

Emer de vettel: le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués a la conduite et aux 
affaires des nations et des souverains, Tome II, éditions Slatkine Reprints d’institut Henry 
dunant, Genève,  1983, p.238 

 :كان يعرف فاتل المتمردين كما يلي -5

« On appelle tous sujets rebelles qui prennent injustement les armes contre le conducteur de la 
société، soit qu’ils prétendent le dépouiller de l’autorité suprême, soit qu’ils se proposent de 

résister a ses ordres dans quelque affaire particulière، et de lui imposer des conditions »

Ibid., pp. 238.239 
 =:كان تعريف فاتل للحرب الهلية كما يلي -6



  أن البعض يميز بين التمرد والحرب الهلية، بأن يطلق مصطلح هذه الخيرة على الحرب التي تقوم "فاتل"وقد بين
 ضد الحاكم لسبب عادل، أما مصطلح التمرد فيطلق على المقاومة المفتوحة ضد الحاكم لسبب غير عادل، وقد أكد على هذا
 التمييز بين هذين المصطلحين بطرحه السؤال التالي: كيف نسمي الحرب التي تقوم في جمهورية واحدة ممزقة بين حزبين

 1متعارضين، أو في مملكة بين فريقين يطمح كل واحد منهما في الحصول على تاجها؟.
  على تساؤله هذا بقوله: « أن مصطلح الحرب الهلية يستخدم في كل حزب تقــوم بيــن أعضــاء"فاتل"وقد أجاب 

ــي  مجتمع سياسي واحد، وإذا كانت بين جماعة من المواطنين من جانب وبين الحاكم ومن يسانده من جانب آخر، فإنه يكف
ــوة  لعتبارها حربا أهلية أن يكون للمستاءين (المعارضين) بعض السباب التي دفعتهم إلى حمل السلح، وأن يكون لهم ق

 2كافية لتخاذ رئيس لهم لجبار الحاكم على خوض حرب منظمة معهم ».
ــرب"فاتل"ويرى  ــذه الح   ضرورة خضوع الحرب الهلية لحكام القانون الدولي المتعلقة بالحرب، لنه يرى أن ه

 تقطع روابط المجتمع والحكومة وتولد في المة حزبين مستقلين، ينظران إلى بعضهما كأعــداء ولهــذا مــن الضــروري
3اعتبارهم كجسدين منفصلين يجب معاملتهما كأمتين مختلفتين عند لجوءهما إلى السلح.

  من خلل أفكاره هذه ورغم أنه حصر النزاعات المسلحة غير الدولية في صــورة فاتل: أنوفي الخير يمكن القول
ــفه4واحدة الكثر عنفا وانفلتا، أل وهي الحرب الهلية إل أنه قد ساهم في تقدم الحضارة النسانية  . مما جعل البعض يص

.5وبحق أن له حلم فيلسوف

ثانيا: محاولة فرانسيس ليبر

ــارة6 تعليمات لتحكم جيوشها في الميدان100أصدرت وزارة الحرب المريكية بموجب المر العام رقم   ، وهي عب
 " Lincoln"لينكلن والتي أقرها فيما بعد الرئيس "،Halleckهاليك " بطلب من الجنرال "ليبر"عن تقنين أعده الستاذ 

 1863.7تحت عنوان: التعليمات التي تحكم جيوش الوليات المتحدة في الميدان وكان ذلك سنة 
ــذه ــن ه ــرق بي ــرد" أن يف  وقد حاول ليبر في القسم الثاني من تقنينه والمعنون بـ"العصيان، الحرب الهلية، التم

151.8 إلى 149المصطلحات الثلث، بأنه وضع تعريفا لكل مصطلح وذلك في المواد من 

= « lorsqu’il se forme dans l’état un partie qui n’obéit plus au souverain et se trouve assez fort 
pour lui faire tête, ou, dans un république، quand la Nations se divise en deux factions et de part 
et d’autre on en vient aux armes, c’est une guerre civile ». 

1 - Emer de vettel, op. cit., pp 242,243
2 - Ibid., p. 243
3 - Ibid., p.244

- لقد وضع فاتل الساس الفقهي لنظرية العتراف بالمحاربين، أنظر في ذلك:  4
Francios Bugnion, op.cit.,p.16                                                                                            
5 -Ibid., p.16
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، نشر ليبر دراسة تحت عنوان:1862- قبل ذلك وفي سنة 72
"Les guerrillas considérées an relation avec les loi de la guerre"  voir: 
Rose Mary Abi Saab, droit humanitaire et conflit internes, édition A . Pedone, Paris, 1986, p.18
8 - Ibid., p.19



  هبة شعب مسلح ضد حكومته أو ضــد جــزء منهــا أو قوانينهــا أو»  بقوله:149فقد عرف العصيان في المادة 
ــادة .« موظفيها. وقد يقتصر على مجرد المقاومة المسلحة وقد تتجاوز ذلك ــص الم ــي ن  150 وعرف الحرب الهلية ف

 حرب بين طائفتين أو أكثر من دولة تنازع كل السلطة على الخرى، وتدعي أنها هي الحكومة الشرعية وقد يستخدم» بأنها:
  ويصف التمــرد فــي  « التعبير في حروب التمرد، عندما تكون المقاطعات المتمردة أو شطر منها مجاورة لمقر الحكومة

ــك»  بأنه:151نص المادة  ــم تل  عصيان مسلح على نطاق واسع، وهو عادة حرب بين الحكومة الشرعية وشطر من إقلي
«.1 الحكومة بقصد الخروج عن وليته لها، وإقامة حكومة خاصة به

 ، قد وضع محاولة هامة في القانون الدولي التقليدي للتفرقة2 من خلل تعريفه للمصطلحات الثلث"ليبر"وهكذا يكون 
 بين مختلف صور النزاعات المسلحة التي تثور داخل إقليم الدولة، لنها كانت ترجمة واقعية لما كان سائدا آنذاك. مما يجعل

 ، وإن كانت تفتقر للدقة والموضوعية، إذ أعطى ليبر لمصطلح التمرد معنــى3لحكامها ما للقواعد العرفية الدولية من أهمية
 . كما أنه اعتمد على معيار الغرض المقصود لتحديد وصف النزاع إضافة إلى أنها ليس4أوسع من مصطلح الحرب الهلية

 لها أي طابع دولي، إذ وضعت لتحكم سلوك الجيوش أثناء حرب النفصال المريكية، فهي محاولة خاصة ل يمكن تعميمها
5على جميع الدول.

ــومفاتل وفرانسيس ليبر،: هي أن كل من الفقيهين وخلصة القول   قد ساهما بشكل واضح في تطوير ما يعرف الي
 بالقانون الدولي النساني، عن طريق لفت انتباه المجتمع الدولي لظاهرة النزاعات المسلحة غير الدولية بتسليط الضوء عليها

ــة" ليبر" كظاهرة لطالما أبعدت عن مجال القانون الدولي، فقد كان لتقنين  ــالحرب الهلي  رغم تميزه بالخصوصية لتعلقه ب
 المريكية، الثر الكبير في إصدار العديد من الدول تعليمات إلى جيوشها تتضمن مبادئ وقواعد الحرب، المر الذي ساعد
 على ظهور حركة تقنين دفعت إلى زيادة عدد المؤلفات الفقهية التي تبحث في قوانين الحرب، مما جعلها تحتل مكانة هامــة

.6في القانون الدولي، فأصبحت بذلك محل اهتمام فقهائه
ــدفاتلكما أن محاولة الفقيه    دراسة الحرب الهلية بإيجاد تعريف لها، وما يجب أن يتوفر فيها لكي تعتبر كذلك، تع

ــة ــر الدولي  بمثابة الساس القانوني لنظرية العتراف بالمحاربين التي تمثل أول نظام قانوني أخضع النزاعات المسلحة غي
لقدر من التنظيم الدولي. في ظل القانون الدولي التقليدي. ولهمية هذه النظرية سوف نحاول دراستها فيما يلي:

المطلب الثاني: نظرية العتراف بالمحاربين

ــذيتعتبر نظرية العتراف بالمحاربين نظرية   مهمة في القانون الدولي، فقد وضعت هذه الخيرة المعيار الوحيد ال
 بمقتضاه تدخل النزاعات المسلحة غير الدولية مجال القانون الدولي، أل وهو معيار العتراف بالمحاربين، فإن لم يكن هناك

249نقل عن سعيد سالم جويلي، المرجع السابق، ص  -1
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 : للطلع على النص النجليزي الصلي لتعليمات ليبر أنظر -2

-  Instructions for the government of armis of the United states in the Field (Lieber code) , 24 
April 1863,(s.d) [ http://www.icrc.org/ihl.nsf/full/mo?open document](17 November 2007)

24، ص1997، 1- عمر سعد ال، تطور تدوين القانون الدولي النساني، دار الغرب السلمي، بيروت، ط31
4- Rose Mary Abi Saab, op.cit.,p.19

ــن53 ــة عي  - رقية عواشرية، حماية المدنيين والعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية، رسالة الدكتوراه، جامع
. 12، ص 2001شمس، كلية الحقوق، 

ــزائر،64  - مصطفى كامل شحاتة، الحتلل الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الج
 24، ص 1981بدون طبعة، 

http://www.icrc.org/ihl.nsf/full/mo?open


 هذا العتراف بقيت النزاعات المسلحة غير الدولية خارج نطاق القانون الدولي، فتخضع بالتالي لحكم القانون الداخلي للدولة
القائم على إقليمها النزاع.

 ، نتطرق في الول إلى مفهوم العتراف بالمحاربين، وفيلذا سوف نقوم بدراسة هذه النظرية من خلل ثلثة فروع
الثاني: إلى شروط العتراف بالمحاربين و في الثالث: إلى الثار المترتبة عليه على النحو التالي:

الفرع الول: مفهوم العتراف بالمحاربين

 ، وهو عبارة عن عمل قانوني تعبر من خلله الدولة عن رغبتها فيالعتراف نظام قانوني من أنظمة القانون الدولي
1إقامة علقات دولية مع وحدة جديدة في المجتمع الدولي، بكل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

Duculesc"، ويقصد به حسب تعريف الفقيه 2ويعد العتراف بالمحاربين نوعا من بين النواع العديدة للعتراف
o": «ــة ــرب الهلي  أنه فعل صادر من طرف الحكومة أو من دولة أجنبية، يمنح من خلله طرف النزاع المشارك في الح

. «3 الوصف القانوني للقيام بالحرب، وتحصل النتائج القانونية لهذه الحالة ابتداء من اللحظة التي يتم بها العتراف
 4أو هو" القرار الصادر من الدولة: بوجود حالة حرب بينهما وبين جماعة من الناس ل يكونون دولة".

 ، أن النزاعات المسلحة غير الدولية كانت كلها خــارج مجــال القــانون5وما يلحظ على هذين التعريفين وغيرهما
ــة أن ــوم المخالف  الدولي، باستثناء الحرب الهلية التي تم العتراف فيها للمتمردين بوصف المحاربين، وهو ما يعني بمفه
ــالمعنى  الحرب الهلية التي لم يتم العتراف فيها للمتمردين بوصف المحاربين، ظلت ل تعتبر وفق النظرة التقليدية حربا ب

ــة6-القانوني – وإن سميت بالحرب مجازا  ، لن الحرب وفقا للقانون التقليدي ل تقوم إل بين الدول أعضاء الجماعة الدولي
ــي ــذا الوصــف ف  التي تتمتع بالسيادة المطلقة في اللجوء إليها، باعتبارها مظهرا من مظاهر السيادة. في حين ل يتوفر ه
 الحرب الهلية التي ل تعدوا أن تكون مجرد حرب بين المتمردين والحكومة القائمة، أي أن أحد طرفيها ل يتمتع بالشخصية
ــن أو  القانونية الدولية، وهو ما يعطي للطرف الخر الذي يتمتع بهذه الخيرة الحرية المطلقة في القضــاء علــى المتمردي

7تقديمهم للمحاكمة الجنائية كمجرمين حملوا السلح ضد دولتهم في حال انتصارها عليهم.

611، ص 1995، 2صلح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ط -1
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....هناك العتراف بالدولة، والعتراف بالحكومة، والعتراف بحركات التحرير الوطني -2

.

 
Duculesco:للعتراف هو 3 -  كان تعريف

« La reconnaissance de belligérance peut être définie comme un acte du gouvernement établi ou 
d’un  état  étranger  par  lequel  une  partie  en  lutte  dans  une  guerre  civile  est  dotée  de  la 
qualification  légale  de  faire  la  guerre، les  conséquences  juridique  de  cet  état  de  choses  se 
produisant a partir du moment ou une telle reconnaissance est accordée »

 أنظر:
Victor Duculesco: «  Effet de la reconnaissance de l’état de belligérance par les tiers, y compris 
les  organisation  internationales,  sur  le  statu  juridique  des  conflits  armés  a  caractère  non 
international », R.G.D.I.P, Tome79,1975, pp.127,128

ــابق، ص197 أنتوان روجييه، الحروب الهلية وقانون المم، ص -44 ــع الس ، نقل عن محمود السيد حسن داود، المرج
176،177 

1-177، 176محمود السيد حسن داود، المرجع السابق، ص  5
8عبد العزيز علي جميع وآخرون، قانون الحرب، المكتبة النجلو مصرية، القاهرة، د.ت، ص  -6
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 أما إذا تم العتراف للمتمردين بوصف المحاربين، فعندئذ تعتبر الحرب الهلية حربا وفقا للمفهوم التقليدي، ويطبــق
عليها قانون الحرب الذي يطبق في النزاعات المسلحة التي تقوم بين الدول.

  إذ حدثت1وسكسونية.لوقد ظهرت نظرية العتراف بالمحاربين من خلل ممارسات الدول الغربية لسيما منها النج
.2)1775-1783أول حالة العتراف بالمحاربين أثناء الحرب المريكية للستقلل  (

 وقد عرف القانون الدولي التقليدي جدال فقهي وتضارب للفكار حول نظرية العتراف بالمحاربين، فهناك من يرى
 . والحقيقــة أن الواقــع العملــي عــرف3أن هذه الخيرة ذات طابع إجباري. فيما يرى آخرون أنها ذات طابع اختيــاري

ــرب18الطروحتين معا ففي القرن   ، أخذ الفقيه "فاتل" بنظرية العتراف الجباري بالمحاربين واعتبر أنه يكفي وجود ح
ــذي ــى ال  أهلية لتطبيق مجموع قواعد وأعراف الحرب، وقد أقره في ذلك كل من الفقيهين "كالفو" و"فوير" وهو نفس المنح

 ، وفي مقابل ذلك يرى أنصار نظرية العتراف18614أخذت به المحكمة العليا للوليات المتحدة أثناء حرب النفصال في 
 الختياري للمحاربين، أن هذا الخير هو قرار اختياري صرف بيد الدولة وهو الوحيد الذي يؤدي إلــى تطــبيق مجمــوع

. 5قوانين وأعراف الحرب على النزاع القائم داخل إقليم الدولة
 وأيا كان الخلف بين الفريقين، فإن غالبية الفقه يرى أن العتراف بالمحاربين ليس له الصفة الجبارية وإنما يدخل

 والقول بغير ذلك يتنافى مع ما كان سائدا في القانون الدولي التقليدي من أفكار والتي علــى. 6ضمن السلطة التقديرية للدولة
رأسها السيادة المطلقة للدول.

1 -René- jean Wilhem, op.cit., p.326 
قيادة القوات البريطانية في أمريكا، كتب إلى الجنرال جورجJaune Robertson- عند استلم جيمس روبارتسن " 2  "   

واشنطن، عن تصميمه للمتثال إلى قوانين وأعراف الحرب قائل:
« Monsieur,
Ayant reçu une commission du Roi qui me nomme Commandant en chef de ses forces dans ce 
pays, un des premiers soins que je prends, c’est de vous convaincre de mon désir de faire la 
guerre conformément aux règles tracées par l’humanité et aux exemples que nous recommandent 
les Nations les plus civilisées Je vous fais cette déclaration de ma résolution dans l’espoir de 
trouver une disposition analogue de votre côté. Pour attendre ce but, convenons de prévenir ou 
de  punir  toutes  les  violation  des  règles  de  la  guerre,  chacun  dans  la  sphère  de  notre 
commandement. » voir : Francios Bugnion, op.cit., p.16 
3- Day-Tân Joële Nguyên, « Le droit des conflits armés non internationaux», in BEDJAOUI (M) 
(ed), droit international  bilan et perspectives, édition A. Pédone , Paris, Tome 2, p.852
4 -  Eric David,  principes des droit  des conflits  armes ,  troisième édition,  bruylant,  Bruxelles, 
2002, p.137
5 - Ibid., p.138
6 - René –jean wilhem , op.cit., p.326



 والعتراف بالمحاربين قد يصدر من الحكومة القائمة أو من طرف دولة أجنبية، إما بصورة ضمنية مثلما حدث أثناء
 الحصار على الموانئ والسواحل " أبراهام لنكولن" عندما أعلن الرئيس،18611 أبريل 15حرب النفصال المريكية في 

، وهو ما يشكل اعتراف ضمني لن الدولة ل تقيم حصارا على موانئها.2التي يسيطر عليها المتمردين
  اعترافهــا،1869وإما بصورة صريحة وهو نادر الوقوع في الممارسة الدولية، ومن أمثلته إعلن "البيرو" عــام 

 3بالمحاربين الذين يطلبون الستقلل في كوبا، وهي حالة من حالت العتراف الصريح والشائعة نوعا ما.

الفرع الثاني: شروط العتراف بالمحاربين

ــة ــم إمكاني ــون له  تتطلب نظرية العتراف بالمحاربين بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتمردين حتى تك
 . وبالتالي تطبيق قانون الحربالحصول على اعتراف بهم كمحاربين من طرف الدولة القائم معها النزاع أو من دولة أجنبية

ــذهأ ــيم ه  و الحياد وما يترتب عن كل واحد منها من آثار في مواجهة المتمردين والحكومة القائم معها النزاع، ويمكن تقس
الشروط إلى عنصرين: عنصر موضوعي وآخر شكلي، لدراستها على النحو التالي:

العنصر الموضوعي للعتراف بالمحاربينأول: 

ــيويقصد بالعنصر الموضوعي   استفاء الهيئة المتمردة تلك المقومات الثلث المتمثلة ف
ــراف  مباشرة الرقابة القليمية أول والضطلع بمقتضيات السيادة ثانيا واحترام قوانين وأع
 الحرب ثالثا، وهي التي تطلبها الدول الغيار من المتمردين لكــي تعــترف لهــم بوصــف

.4المحاربين
 وقد تم النص على هذه الشروط في اللئحة التي وضعها مجمع القانون الــدولي أثنــاء

. «  بحقوق وواجبات الدول الجنبية» والمعنونة ،1900 سبتمبر 8اجتماعه في "نيوشاتل" في 

  بين الحكومة الفيدرالية التيالوليات المتحدة المريكية نشبت في حرب ): 1865 - 1861 (الحرب الهلية المريكية- 15
 انفصالها وأعلنت الوليات الكونفدرالية المريكية. التي أسست ما يسمى بولية جنوبيةعرفت "بالتحاديين" مقابل أحدا عشر 

ــادةجيفرسون ديفيسعن باقي الوليات الشمالية. تسلم قيادة الوليات الجنوبية الرئيس  ــت قي  ، أما قوات التحاد فكانت تح
 "، وقد أخذت عملية التأسيس وإعادة الوحدة الكاملة لجميع الوليات المتحدة بعد نهاية الحرب عمل} وأبراهام لينكونالرئيس "

  جندي، ثلثيهم620.000% من مجموع السكان) وتضمنت مقتل 3  قتيل (970.000جهدا كبيرين  بعد أن خلفت أكثر من 
 : الحــرب الهليــة المريكيــة علــى الموقــع اللكــتروني التــاليرعن طريق المراض. للمزيد من المعلومات أنظــ

http://www.ar.wikipedia.org                                                                                  
2- Francios Bugnion , op.cit., p.18
3-Victor Duculesco. , op. cit. , p.129 

156، ص 2002، 2حازم محمد عتلم، قانون النزاعات المسلحة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط -4 .
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http://www.ar.wikipedia.org/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84_(%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9


 : ليس للدول الغيار أن تعترف للجماعات الثــائرة1منها أنه 8إذ جاء في نص المادة 
بصفة المحاربين:

إذا لم يكن لها كيان إقليمي متميز بأن تملك جزء محدد من القليم الوطني؛-
 إذا لم تتوافر لديها عناصر الحكومة النظامية التي تمارس بالفعل على هذا الجزء من القليم-

مظاهر السيادة؛
ــوانين-  إذا لم يكن الكفاح مقادا باسمها بواسطة  قوات منظمة تخضع لنظام عسكري وتتبع ق

وأعراف الحرب.
فإذا توفرت هذه الشروط الثلث في المتمردين جاز لي دولة أجنبية أن تعترف لهم بصفة المحاربين.

 غير أن الممارسة الدولية كشفت عن شرط ذاتي آخر إلى جانب هذه الشروط يتمثل في
 ، ورغــماشتراط وجود مصلحة لدى الدولة الجنبية التي تعترف للمتمردين بصفة المحاربين

 ، إل أنه من الناحية العملية قــد أكــدت الممارســة2أن لئحة "نيوشاتل" لم تأخذ بهذا الشرط
 المريكية أن هذا الشرط أمر ثابت، فعلى سبيل المثال: في الثورة الكوبية الولى ضد اسبانيا

ــمبر 7 في  غرانت"GRANT"رفض الرئيس المريكي  ــن1875 ديس ــتراف للمتمردي   الع
ــراء  الكوبيين بوصف المحاربين، وبرر ذلك بعدم وجود مصلحة تجنيها الوليات المتحدة ج

 Cleveland et Mc"هذا العتراف، وهو ما أعيد التأكيد عليه فيما بعد من قبل الرئيسين 

Kinley") 3)1897ديسمبر  6 و 1896ديسمبر  7 في العلنات التي أدلوا بها في .
 ،وهكذا انصرفت الحرب الهلية في القانون الدولي التقليدي إلى تلك النزاعات المسلحة

ــزء  التي استوفى فيها المتمردون الشروط الموضوعية الثلث المتمثلة في: السيطرة على ج
من القليم والضطلع بمقتضيات السيادة عليه، إلى جانب احترام قواعد وأعراف الحرب.

ــنوالحقيقة أن هذه الشروط المبالغ فيها والتي يصعب على المتمردين استفاؤها  ، لم تك
 في ظل القانون الدولي التقليدي تستلزم ضرورة تطبيق قانون الحرب أو الحياد، حتى ولــو

  الذي تقدم به المقرر8وقد أضاف مشروع المادة  -Desjardin2 :شرطين إضافيين هما1
1- S’il ne poursuit pas un but politique opposé a celui du gouvernement combattu.

2-Si pour atteindre  ce but,  il  pratique des moyens d’attaque ou de défense répouvés par les 
usages des peuples civilisés, notamment les moyens proxrits par les articles 8,9 et 32 règlement 
d’oxford (1880).voir : Rose Mary Abi Saab: op. cit., pp. 27.28 

 : من المشروع التمهيدي بقولها9إذ استبعدت لئحة نيوشاتل شرط " وجود المصلحة" الذي نصت عليه المادة  -2

 « même alors, une tierce puissance n’a qualité pour procéder a la reconnaissance qu’autant que 
celle- ci est dictée par une juste cause, c’est-a-dire nécessaire pour la sauvegarde d’un intérêt 
national »  voir : Rose Mary Abi Saab, op.cit., p .28                                                                
3- Victor Duculesco: op.cit., p .132 



 استوفى المتمردين كل الشروط المطلوبة ما لم يتوفر إلى جانبها العنصر الشكلي، وهــو مــا
سنقوم بدراسته فيما يلي:

العنصر الشكليثانيا: 

 في مواجهتهاويقصد بالعنصر الشكلي صدور اعتراف دولي من طرف الحكومة القائم 
 1النزاع أو من أي دولة أجنبية أخرى يكفل للمتمردين صفة المحاربين.

ــار ــدول الغي  وهو بهذه الصفة عمل قانوني سيادي تضطلع به الحكومة القائمة أو ال
 . فالدولة حرة في أن تمتنع عن إصدار العتراف أو تصدره ثم تتراجع عنه2بشكل اختياري

 وهو ما يشكل تحدي آخر في وجه المتمردين، لن الدولة القائم في مواجهتها النــزاع حــتى
 ولو استوفى المتمردين كافة الشروط الموضوعية المطلوبة، نادرا ما تعترف لهــم بوصــف

 . كمــا أن الــدول3المحاربين، لنها تكره إتيان أي تصرف يضعف موقفها أمام المتمــردين
 ، خوفا على مصالحها السياسية والقتصادي من حرب4الغيار ل تلجأ إلى إصداره إل نادرا

غير مضمونة العواقب.
ــم بوصــفغير أنه إذا ما استوفى المتمردين الشروط الموضوعية  ، وتم العتراف له

 المحاربين من طرف الدولة القائم في مواجهتها النزاع أو من الدول الغيار فإنه يترتب عن
ذلك آثار جد هامة. وهذا ما سنحاول تبيينه فيما يلي:

الفرع الثالث: آثار العتراف بالمحاربين

ــادرا تختلف  آثار العتراف بالمحاربين حسب صفة المعترف، فإذا كان العتراف ص
ــن ــدر م  عن الدولة القائم معها النزاع، انصرفت آثاره إلى تطبيق قانون الحرب أما إذا ص
 طرف الدول الغيار فإن آثاره تنصرف إلى تطبيق قانون الحياد، وهو ما يحتم علينا التطرق

إلى كل الحالتين على حدى كما يلي:
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   " يتساءل عن القيمة القانونية لنظرية العتراف بالمحاربين لنها لمRené- jean Wilhelm- وهو ما جعل الستاذ 32

 تكن يوما مقننة في شكل رسمي، وإنما ظهرت وتبلورت من خلل الفقه، وهي ل تزال إلى حد الن فــي مؤلفــات بعــض
، أنظر:1900الفقهاء رغم أنها كانت موضوع أعمال معهد القانون الدولي سنة 

 p.328 René- jean Wilhelm, 
op. cit,.

161حازم محمد عتلم، المرجع السابق، ص  -4
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آثار العتراف الصادر من طرف الدولة القائم في مواجهتها النزاعأول: 

 يترتب على العتراف الصادر من طرف الدولة القائم في مواجهتها النزاع عدة آثــار
ــاء مســؤولية  هامة. يمكن أن نحملها في عصرين هامين هما: تطبيق قانون الحــرب وانتق

الدولة.

. تطبيق قانون الحرب:1

ــام ــا نظ   نقصد بهذا العنصر تطبيق جميع قوانين وأعراف الحرب التي وجدت خلل الفترة  الزمنية التي ساد فيه
  على النزاع المسلح القائم بين المتمردين والحكومة الشرعية التي اعترفت لهم بوصــف المحــاربين1العتراف بالمحاربين

الذين أصبحوا بمثابة العدو الجنبي لهم نفس الحقوق والواجبات التي يفرضها قانون الحرب على الدول.
ــن –2فإذا أخذنا بالرأي الفقهي الذي يقسم القانون الدولي النساني إلى قانون لهاي وقانون جنيف  . فإن كل الطرفي

الحكومة الشرعية والمتمردين – يخضعون لكل القانونين وذلك كما يلي:
قانون جنيف:.1

 الخضوع لقانون جنيف، أن كل من الحكومة الشرعية والمتمردين ملزمون بتطــبيق كــل اتفاقيــات جنيــفويعني 
 المتعارف عليها خلل تلك الفترة، وهذا يعني أن المقاتلين من كل الطرفين الذين تم إلقاء القبض عليهم يعتــبرون كأســرى

  وما يترتب عليها من وجوب حماية السرى من القتل وإصــابتهم،19293حرب، وبالتالي تطبق عليهم اتفاقية جنيف لعام 
.4بجراح ومعاملتهم معاملة سيئة وسرقتهم، وإهانتهم وتعريضهم لتطفل الجمهور واحترام شرفهم وشخصهم

ــكريين1864كما يجب على طرفي النزاع اللتزام بأحكام اتفاقية جنيف لعام    المتعلقة بتحسين حال الجرحى العس
  وهي متممة ومطورة،1906في الميدان، واتفاقية جنيف الخاصة بتحسين الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان لعام 

ــى1929للتفاقية الولى بإضافتها لعنصر المرضى، وكذا اتفاقية جنيف الولى لعام  ــال الجرح ــين ح ــة بتحس   المتعلق
 . هذه التفاقيات تقضي في مجموعها كمــا يــدل عليــه5والمرضى العسكريين في الميدان، وهي تكمل التفاقيتين السابقتين

 اسمها بضرورة جمع الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان، والعتناء بهم ومعالجتهم وكذا حماية العاملين في الوحدات
الطبية ورجال الدين الملحقين بالقوات المسلحة وكذا حماية العيان الطبية.

82رقية عواشرية ، المرجع السابق، ص -1
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 - يفرق الفقهاء بين قانون لهاي وقانون جنيف، ويمكن تبرير هذه التفرقة، أن قانون جنيف يتعلق بحماية فئات معينة من22

ــر: ــاربين انظ  الشخاص والموال الثابتة والمنقولة، بينما يتعلق قانون لهاي باستخدام وسائل القتال وطرق وسلوك المح
ــليب ــة للص ــة الدولي  عامر الزمالي، مدخل إلى القانون الدولي النساني، منشورات المعهد العربي لحقوق النسان واللجن

 11،12،  ص1997الحمر، تونس،
 أول اتفاقية في القانون الدولي النساني تتعلق بأسرى الحرب. 1929- تعتبر اتفاقية جنيف 33
  كــورت(- عرفت أحكام هذه التفاقية تطبيقا لها في المحاكمات التي أجريت عقب الحرب العالمية الثانية، إذ أدين العقيد 44

ــدة   10ميلزر ) بتهمة  [تعريض أسرى الحرب لعمال العنف والهانة وتطرف الجمهور ] وحكم عليه بعقوبة الســجن لم
ــام3سنوات، خفضت فيما بعد إلى  ــف لع ــة جني   سنوات نافذة، للتفصيل أكثر حول واقع هذه القضية وغيرها، وكذا اتفاقي

 108،109، انظر عمر سعد ال ، المرجع السابق، ص 1929
 17،20- للمزيد من المعلومات حول هذه التفاقيات انظر: عامر الزمالي، المرجع السابق، ص 51



قانون لهاي:.2
ــات1 بالخضوع لقانون لهاييقصد  ، أن أطراف النزاع  ملزمون بتطبيق كل التفاقيات الدولية المتعلقة بسير العملي

ــمن2العدائية وأساليب القتال والسلحة المستخدمة فيه ــد ض ــا، بع  ، مع مراعاة المبادئ العرفية الساسية التي أدمجت فيم
ــائد  اتفاقيات دولية مثل  مبدأ “دي مارتنز“  ومبدأي الضرورة والمعاملة النسانية ومعادلة التناسب بينهما التي تحتاج إلى ق

:3ماهر يبذل جهده لتحقيق ما يلي
ــانون.1 ــات الجســمية لق  السيطرة التامة على مرؤوسيه وعلى مصادر النيران لمنع انتهاك

الحرب.

 - قانون لهاي هو تصنيف فقهي يقصد به نوع معين من التفاقيات الدولية، ل يعني مكان انعقاد التفاقية، فــأي اتفاقيــة12
ــر:  تتعلق بتنظيم القتال، وأساليبه، والسلحة المستخدمة فيه، تنتمي إلى قانون لهاي بصرف النظر عن مكان انعقادها، انظ

 156سعيد سالم جويلي، المرجع السابق، ص
- هذه التفاقيات هي كالتالي:23
، الخاص بالحرب البحرية.1856 أفريل 16تصريح باريس الصادر في .1
ــن1868 ديسمبر 11تصريح سان بطرسبرج الصادر في .2   الخاص بحظر استخدام الرصاص المتفجر الذي يقل وزنه ع

غ.400
 في شأن اللتزامات الدولية للدول المحايدة .1881 مايو8اتفاقية واشنطن المبرمة في .3
 في شأن التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين.1874 أغسطس 27تصريح بروكسل الصادر في .4
ــة الخاصــة1899التفاقيات الدولية التي تمخضت عن مؤتمر لهاي الول للسلم لعام .5  ، والتي يأتي في مقدمتها التفاقي

  في مواجهة الحرب البحريــة،1864بقواعد وأعراف الحرب البرية، والتفاقية الخاصة بانطباق أحكام اتفاقية جنيف لعام 
ــو 29والتصريح الخاص بخطر استخدام المقذوفات التي تنتشر منها الغازات الحارقة، والتفاقية الصادرة في   1899 يولي

في شأن حظر استعمال الرصاص القابل للنتشار أو التمدد في جسم النسان.
ــة1907.التفاقيات الدولية التي تمخضت عن مؤتمر لهاي الثاني للسلم لعام 6 ــة الثالث  ، والتي يأتي في مقدمتها التفاقي

 الخاصة بقواعد بدء الحرب، والتفاقية الرابعة بقواعد وأعراف الحرب البرية، والتفاقية الخامسة الخاصة بحقوق والتزامات
الدول المحايدة في الحروب البرية، وأخيرا التفاقيات السبع في شأن الحرب البحرية.

 في شأن الحرب البحرية.1909 فبراير 26تصريح لندن الصادر في .7
 في شأن حرب الغواصات وحرب الغازات.1922 فبراير 6.اتفاقية واشنطن المبرمة في 8
 في شأن الحرب الجوية – لم يدخل حيز التنفيذ- .1923.مشروع اتفاقية لهاي لعام 9

  في شأن خطر استعمال الغازات الخانقة والسامة أو غيرها من1925 يونيو 17. بروتوكول جنيف الصادر في 10
الغازات والمواد المماثلة، وقد لحق هذا الخطر كافة استخدامات السلحة البكترويولوجية والكيمائية.

 في شأن الحرب البحرية.=1930 أبريل 22.اتفاقية لندن في 11
 في شأن حرب الغواصات .1936 نوفمبر 6. بروتوكول لندن الصادر في 12=

160- 158انظر : سعيد سالم جويلي، المرجع السابق، ص 
�ة31��ة الدولي��م، اللجن� - أحمد النور، "قواعد وسلوك القتال "، محاضرات في القانون الدولي النساني، تحرير شريف عتل

 116، 115، ص 2006، 6للصليب الحمر، ط



ــدرات60القتصار على العمليات اللزمة لقهر العدو وهزيمته، ويذكر أن تدمير .2  % من ق
 العدو البشرية والعسكرية يكفي لقهر والتغلب عليه، وبالتالي ل يكون هناك محل لتدمير باقي

أفراده ومعداته.
عدم جواز إصدار الوامر أو التخطيط المسبق لعدم إبقاء أحد من العدو على قيد الحياة..3
ــا.4 ــبرر له ــرار ل م  المتناع عن العمليات أو استخدام السلحة التي تسبب آلت أو أض

والمحظور استخدامها دوليا.
عدم استخدام الهجمات العشوائية، وهي التي ل توجه إلى هدف عسكري محدد..5
عدم القيام بهجمات ردع ضد السكان المدنيين أو العيان المدنية..6
 الحرص التام على توجيه كل عمليات ومصادر نيرانه للهداف العسكرية، وعــدم إصــابة.7

غيرها من الهداف إل عرضا وبشكل غير مباشر.
 . انتفاء مسؤولية الدولة:2

  بأنها: " المحاسبة عن الضرر الناتج عن واقعة ما أما المسؤولية الدولية بصفة خاصةتعرف المسؤولية بصفة عامة
.     1فهي المحاسبة عن الضرر الحادث لشخص دولي والناتج عن واقعة ما"

 الصل في الدولة أنها مسؤولة عن تصرفاتها وتصرفات مواطنيها التي تسبب خسارة لدولة أجنبيــة أو لرعاياهــا،و
 وتستمر هذه المسؤولية في حالت التمرد أو في حالة الحرب الهلية التي لم تعترف فيها الدولة بــالمتمردين، أيــن تكــون

. 2الدولة ملزمة بالتعويض
  فإنهــا تصــبحغير أنه في حالة صدور اعتراف من قبل الدول القائم في مواجهتها التمرد لهؤلء بصفة المحاربين،

ــث3غير مسؤولة أمام الدول الجنبية عن العمال التي يقوم بها هؤلء المتمردين، ما لم يثبت إهمال خطير من قبلها  ، بحي
ــدة  تقوم في هذه الحالة المسؤولية الدولية للمتمردين لكتسابهم الشخصية الدولية المؤقتة جراء هذا العتراف، إل أنه وكقاع
 عامة ل يمكن تحريك المسؤولية الدولية للمتمردين إل بعد انتهاء العمليات العدائية، لن أي تحريك لها قبل هذا الوقت يعتبر

 ، لذلك ل تميل الدول إلى القيام بذلك إل بعد انتهاء العمال العدائيــة،4بمثابة اعتراف ضمني بالشخصية الدولية للمتمردين
 خصوصا أن النزاعات المسلحة القائمة بين الحكومة والمتمردين غير معلومة النتائج، وتحتمل افتراضين أساسيين همــا: أن
ــا أي ــي حقه ــت ف  تتمكن الحكومة من القضاء على التمرد، ففي هذه الحالة ل تسأل الدولة عن أفعال المتمردين إذا لم يثب
 ،5تقصير في اتخاذ الحتياطات اللزمة لمنع التمرد وقمعه، ويتأسس إعفاؤها من المسؤولية الدولية على أساس القوة القاهرة

ــا ــة، أم ــي الدول  أما الفتراض الثاني فيتمثل في نجاح التمرد وفيه احتمالين: الول: أن يكون المتمردون حكومة جديدة ف

 ،2001 - وائل أحمد علم، مركز الفرد في النظام القانوني للمسؤولية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون طبعة، 1
10ص

185- محمود السيد حسن داود، المرجع السابق،ص 2
10- عبد العزيز علي جميع وآخرون، المرجع السابق، ص 3
496 - رقية عواشرية، المرجع السابق، ص 4
25- وائل أحمد علم، المرجع السابق، ص 5



ــي كل1الحتمال الثاني فهو نهوض المتمردون بإقامة دولة مستحدثة على جزء من إقليم الدولة ضحية الحرب الهلية  ، وف
 الحتمالين يتحمل المتمردون المسؤولية الدولية جراء أعمالهم سواء كونوا حكومة جديدة على إقليم الدولة أو أقــاموا دولــة

. 2أخرى على جزء منها

 
آثار العتراف الصادر من طرف الدول الغيارثانيا: 

 ا أصدرت دولة أجنبية اعترافها للمتمردين بوصف المحاربين، سواء كان ذلك لغرضإذ
ــداءات  سياسي أو اقتصادي أو من أجل حماية ممتلكاتها وأرواح رعاياها وممتلكاتهم من اعت

 ، فإن هذا العتراف وبخلف العتراف الصادر من الدولة القائم فـي مواجهتهــا3المتمردين
 النزاع ل يرتب آثاره سوى بين المتمردين والدولة الجنبية الــتي اعــترفت لهــم بوصــف

 ، ول تتدخل بأية وسيلة لمساعدة أحد الطــراف4المحاربين التي تلتزم بتطبيق قانون الحياد
 المتنازعة ضد الخر، إضافة إلى عدم معاملة سفن المتمردين كسفن قراصنة إذا ما وقع منهم

 ، وفي المقابل يكون لطراف النزاع الحق في منع سفينة محايــدة5اعتداء على إحدى سفنها
 تزود العدو بالمواد الساسية، ولهم أن يصدروا النظمة التي تحظر تجارة بعض السلع التي
ــة ــفن التجاري  تدلي بها السفن المحايدة، ولهم الحق في الزيادة والتفتيش فيمكنهم توقيف الس
 المحايدة ودراسة وثائقها على متن السفينة والقيام بتفتيش الشحنة، كما لهم الحق فــي ضــبط

 ، وغيرها من الحقوق الــتي يمنحهــا قــانون الحــرب6السفن التي تقوم بالتهريبات الحربية
ــت  للطراف والمتنازعة أثناء الحرب البحرية التي تقوم بين الدول فإذا انتهى النزاع ونجح
ــل  الحرب الهلية بتولي المتمردين الحكم كان هناك محل للعتراف بالحكومة الجديدة من قب

 رقية عواشرية، المرجع السابق،- للمزيد من المعلومات حول المسؤولية الدولية للمتمردين في حالة نجاح التمرد أنظر:  1
 وما بعدها496ص 

26وائل أحمد علم، المرجع السابق، ص-  2
11، 10- عبد العزيز علي جميع وآخرون، المرجع السابق، ص 3
 من لئحة نيوشانل :7- إذ تنص المادة  4

 «Si la belligérance est reconnue par les puissance tierces cette reconnaissance produit tous les 
effets ordinaires de la neutralité » voir : Victor Duculesco, op.cit., p.137

159، ص 2001، 1- رشاد عارف السيد، القانون الدولي العام في ثوبه الجديد، دار وائل للنشر،الردن، ط  5
6 - Victor Duculesco, op.cit., p.128



 ، وفي مقابل ذلك يلتزم المتمردون باحترام الحقوق التي يقررها القانون الدولي1هذه الخيرة
.2للدول المحايدة، وعدم العتداء على ممتلكاتها وأرواح رعاياها وممتلكاتهم

 ، هو إجــراءوتجدر الشارة أن اعتراف الدول الجنبية للمتمردين بوصف المحاربين
ــبة  خطير يجب أل تسرع الدول في إصداره. فبالضافة إلى كونه يعد عمل غير ودي بالنس
ــان ــة إذا ك  للدولة القائم على إقليمها النزاع باعتباره يعد تدخل في شؤونها الداخلية، خاص
ــات  اعتراف الدولة الجنبية قد صدر قبل اعترافها، فإنه من جهة أخرى يرتب حقوق وواجب

 ، فقد أدانت محكمة التحكيم في قضية سفينة3يجب على الدولة الجنبية المعترفة أن تلتزم بها
 إنجلترا لخرقها قواعد الحياد، إذ قامت هذه الخيرة أثناء حرب 1872سبتمبر  14 اللباما في

ــي  النفصال المريكية بتجهيز سفينة اللباما التابعة لوليات الجنوب وسمحت لها بالنتقال ف
 الموانئ النجليزية، المر الذي مكنها من القيام بعمليات عدائية ضد سفن التحاد بالرغم من

  مما،1851ماي  13 أن إنجلترا تعتبر دولة محايدة لنها اعترفت بالمتمردين في الجنوب في
  مليون جنيه إسترليني14يقضي بأن تدفع إنجلترا مبلغ  1872جعل المحكمة تصدر حكم سنة 

ــترا ــا جــراء إخلل إنجل ــتي لحقته  كتعويض للوليات المتحدة المريكية عن الضرار ال
. 4بالتزاماتها كدولة محايدة

 مهمة في القانون الدوليوخلصة القول أن نظرية العتراف بالمحاربين كانت نظرية 
ــي ــا وه  التقليدي، لنها أدخلت النزاعات المسلحة غير الدولية ممثلة في أشد صورها انفلت
ــات ــن صــور النزاع  الحرب الهلية في مجال القانون الدولي، بعدما كانت تعد وغيرها م
ــى  المسلحة غير الدولية من المور الداخلية التي يختص بها القانون الداخلي للدولة القائم عل
 إقليمها النزاع، إل أن الطابع الفقهي لهذه النظرية إذ لم تكن يوما مقننة بصفة رسمية إضــافة
 إلى الطابع الختياري لها -كما يرى أغلبية الفقه -،  أدى إلى هجران هذه النظرية خصوصا
ــة ــة الثاني ــرب العالمي  بعد التطورات التي عرفها القانون الدولي المعاصر. بعد انتهاء الح
 والمتمثلة في القضاء على حق الدولة في اللجوء إلى الحرب وإبراز الجانب النساني وظهور

 ، الذي يضفي على النزاعات المسلحة غير الدولية حــد5ما يعرف بالقانون الدولي النساني

11عبد العزيز علي جميع وآخرون، المرجع سابق، ص - 1
158- رشاد عارف السيد، المرجع السابق، ص 2
11- عبد العزيز علي جميع وآخرون، المرجع السابق، ص 3
87- نقل عن رقية عواشرية ، المرجع السابق، ص 4
160،159رشاد عارف السيد، المرجع السابق، ص - 5



ــن  أدنى من مقتضيات النسانية يجب على جميع أطراف النزاع اللتزام بها، حتى ولو لم يك
 هناك اعتراف للمتمردين بوصف المحاربين، وهو ما جسدته اتفاقيات جنيف الربعة التي تم

ــات1949 أغسطس عام 12اعتمادها في   ، بموجب المادة الثالثة المشتركة بين هذه التفاقي
ــاربين ــتراف بالمح  ،1التي أصبحت تعد هي المرجع القانوني للدول وتم إهمال نظرية الع

 لتدخل بذلك ظاهرة النزاعات المسلحة غير الدولية منعرجا آخر في ظــل القــانون الــدولي
المعاصر سوف نقوم بدراسته في الفصل الثاني من هذه الدراسة.

المبحث الثاني: دواعي التفرقة بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية في ظل القانون الدولي التقليدي
 لقد قام القانون الدولي التقليدي على التفرقة بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، إذ أخضع الصــنف الول
ــتثناء  لحكام القانون الدولي المتعلقة بالحرب، في حين ترك الصنف الثاني خارج نطاق تطبيقه، وجعلها كقاعدة عامة وباس

نظام العتراف بالمحاربين من صميم المسائل الداخلية، التي يؤول الختصاص فيها للقانون الداخلي للدولة.
ــن ــل م  وقد كان مرد هذه التفرقة يرجع أساسا إلى النظرة التقليدية التي كان ينظرها القانون الدولي التقليدي إلى ك

، وهو ما سنقوم بدراسته من خلل مطلبين:ةالحرب والدول
ــى ــك عل  نخصص الول: لدراسة النظرة التقليدية للحرب ثم نقوم بدراسة النظرة التقليدية للدولة  كمطلب ثاني وذل

النحو التالي:

المطلب الول: النظرة التقليدية للحرب

 لقد وضعت النظرة التقليدية مفهوما تقليديا للحرب، يختلف تماما عن المفهوم السائد في القانون الــدولي المعاصــر،
ــدي إل  المر الذي كان من شأنه أن تم إرساء تفرقة بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، استنادا لهذا المفهوم التقلي
 أن التطورات التي عرفتها النظرية التقليدية للحرب في القانون الدولي المعاصر أدت إلى حلول نظرية النزاع المسلح محل
 نظرية الحرب، نتيجة عدت أسباب أهمها: التخلي عن الشكلية في مفهوم الحرب وتجريم اللجوء إليها، مما جعلنــا نتســاءل
ــاول  عن مصير المفهوم التقليدي للحرب في القانون الدولي المعاصر، وهو ما سنحاول الجابة عليه: من خلل فرعين: نتن

في الول: مفهوم النظرة التقليدية للحرب ثم نبين في الثاني: مصير النظرة التقليدية للحرب في القانون الدولي المعاصر.

1 - Réne- jean wilhelm ,op.cit., p.329



الفرع الول: مفهوم النظرة التقليدية للحرب

يقوم المفهوم التقليدي للحرب على أمرين أساسيين هما:

أول: مشروعية اللجوء إلى الحرب

ــا1يعتبر هذا المبدأ من أبرز ملمح النظرة التقليدية للحرب فبعد اختفاء نظرة الحرب العادلة  ، التي لعبت دورا مهم
 خلل الحقبة الزمنية الممتدة مابين عصر "أوغسطين" وعصر "فاتل" حتى أن أغلب فقهاء القانون التقليدي قسموا الحرب في

ــيلة2مؤلفاتهم إلى حرب عادلة وحرب غير عادلة ــا وس  ، جرى النظر إلى الحرب في ظل القانون الدولي التقليدي على أنه
 ، إذ كانت تعتبر بمثابة حق طبيعي تمارسه الدولة استنادا إلــى فكــرة الســيادة3قانونية ومشروعة لتسوية النزاعات الدولية

 . وذلك في ظل غياب سلطة عليا تستطيع فــرض4المطلقة التي كانت تتمتع بها الدولة القومية إبتداءا من القرن السابع عشر
سيادة القانون على سيادة الدول.

ثانيا: الطابع الشكلي للحرب

 كان من المتصور في ظل النظرية التقليدية قيام حالة الحرب قانونا حتى ولو لم تستخدم القوة المسلحة من جانب» لقد
 الطراف في النزاع ورغم عدم قيام أية أعمال عدائية فيما بينهم، وعلى العكس من ذلك تماما قد تستخدم القوة من جــانب
 دولة ضد دولة أخرى، ومع ذلك فإن حالة الحرب ل تعتبر قائمة قانونا، طبقا لهذه النظرية التقليدية الضيقة وقد أدت هــذه

5« النظرية الشكلية غير الواقعية إلى قيام انفصال بين الواقع والقانون...

ــرب"جروسيوس"ومع ذلك فقد أخذ بها أغلب فقهاء القانون التقليدي منذ أن نادى بهذه الفكرة الفقيه    الذي اعتبر الح
ــذي6حالة شكلية ــوعي، ال  ، وقد عرف هذا التجاه بالفقه الشخصي في حين بقى التجاه المعارض المعروف بالفقه الموض

ــار ــارج إط ــن خ  يرى بأن الحرب حالة مادية تقوم بقيام العمال العدائية المسلحة سواء أكان هناك إعلن عنها أو لم يك
.7التطبيق

 - تقضي هذه النظرية أن الحرب هي وسيلة يلجأ إليها للدفاع عن النفس أو لقتضاء الحقوق في المجتمع الدولي، على أنه 1
ــع  ل يهم في كل الحالتين إذا ما اتخذت الحرب العادلة شكل الدفاع أو الهجوم. وهذه النظرية ذات أصول مسيحية، إذ ترج
 إلى المسيحيين الوائل الذين رفضوا المشاركة في صفوف جيوش المبراطورية الرومانية، لن ذلك يتعارض مع الديانــة
ــا  المسيحية التي تدعوا إلى التسامح ونبذ العنف، ومن أجل ضمان أن يشارك المسيحي في هذه الحروب دون أن يعد مقترف
 لثم ديني أوجد القديس "أوغسطين" حل في هذه الشكالية في فكرة الحرب العادلة التي اقتبسها فن الفكرة الرومانية القديمة
ــذين ــل". ال  "السبب العادل للحرب" وقد تطورت هذه النظرية على يد الكثير من الفقهاء أمثال: " جروسيوس" و"فاتل" و"جنت
 حاولوا أن يخرجوا هذه النظرية من أصولها الدينية، إل أن هذه الخيرة تعرضت إلى العديــد مــن النتقــادات أدت إلــى

اختفاءها من مؤلفات الفقهاء خصوصا بعد الحرب العالمية الولى. أنظر:
  93، 91 مصطفى كمال شحاتة، المرجع السابق، ص

92- المرجع نفسه، ص  2
، ص1997-كمال حماد، النزاع المسلح والقانون الدولي العام، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيــروت، 33
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  93مصطفى كمال شحاتة، المرجع السابق، ص-  4

958صلح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي، المرجع السابق، ص - 5

9
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ــتى  وهكذا أصبحت الحرب في ظل القانون الدولي التقليدي مجرد حالة قانونية شكلية، ل تقوم إل بالعلن عنها، ح
 ولو كانت هناك أعمال عدائية مسلحة فعلية على أرض الواقع، وهو ما أدى إلى وضع تفرقة بين النزاعات المسلحة الدولية
ــذا  التي تعتبر حربا بالمعنى القانوني وغيرها من النزاعات خاصة غير الدولية التي لم تكن تعتبر كحروب حقيقية، طبقا له
ــوم ــا للمفه  المفهوم رغم أنها تتضمن أعمال عدائية مسلحة ل تقل وحشية عن النزاعات الدولية التي اعتبرت كحروب وفق

1التقليدي.

 إن إعلن الحرب رغم أنه يؤدي إلى دحض فكرة المفاجئة ويعطي للمقاتلين فرصة التأهب للقتال، ويؤدي إلى تطبيق
 ، إل أنه2كل من قانوني الحرب والحياد، إضافة إلى أن العديد من دساتير الدول القديمة والمعاصرة أدرجته ضمن نصوصها

ــة ــذلك النظري  من الناحية المنطقية ل يعقل أن يكون غيابه سببا في إنكار واقع الحرب والثار المترتبة عنها كما تقضي ب
الشكلية.

  إذ كان هناك،19و18وهي حقيقة أكدتها الممارسة الدولية، فقد عرف مبدأ إعلن الحرب غيابا ملحوظا في القرن 
 ،1754العديد من الحروب التي قامت دون أن يتم إعلن عنها مثلما حدث في الحرب التي جرت بين إنجلترا وفرنسا عام 

 ،1812 والحرب التي قامت بين إنجلترا و الوليات المتحــدة المريكيــة عــام ،1756والتي لم يعلن عنها إل في عام 
 -1700 إلى الفترة الممتدة مـا بيــن (دافيد إريك"، وقد أشار "3والحرب بين تشيلي وبيرو وبولندا التي لم يعلن عنها كذلك

.4 فقط من هذه الحروب قد تم العلن عنها قبل بدء القتال10 حرب و أن 118  قد شهدت)1872
  بغرض تقنين قواعد وأعراف القانون الــدولي،1907هذه الوضاع دفعت بالدول المجتمعة في مؤتمر لهاي سنة 
ــا 1907للحرب، إدراج مبدأ إعلن الحرب ضمن اتفاقية لهاي الثالثة لعام   والمتعلقة ببدء الحرب أين جاء نص مادته

الولى يقضي بأنه:
 » يجب أل تبدأ العمال الحربية إل بعد إخطار سابق ل لبس فيه، ويكون هذا الخطار إما في صورة إعلن حرب 

ــذار  مسبب وإما في صورة إنذار نهائي. يذكر فيه اعتبار الحرب قائمة بين الطرفين إذ لم تجب الدولة الموجهــة لهــا الن
 .« طلبات الدولة التي توجهه

ــدة، ول كما نصت المادة الثانية من نفس التفاقية على أنه:  » يجب إبلغ قيام الحرب دون تأخير إلى الدول المحاي
ــج  يترتب على قيام الحرب بالنسبة لهذه الدول أي أثر إل بعد وصول البلغ لها ولو تلغرافيا، ليس للدول المحايدة أن تحت

. « بعدم وصول العلن لها إذا ثبت علمها بقيام الحرب
ــن العلن 24ولقد اقترحت الحكومة الهولندية أثناء مناقشة هذه التفاقية وجوب مرور فترة   ساعة على القل بي

. 5وبدأ العمال الحربية، إل أن الدول لم توافق على هذا القتراح
 ومن الثابت تاريخيا أن معظم الدول المشاركة في الحرب العالمية الثانية قد التزمت بأحكام المادة الولى من اتفاقيــة

ــن إعلن6لهاي الثالثة  ، غير أن التطورات التي عرفها القانون الدولي المعاصر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، جعلت م
 الحرب أساسا تقليديا ل يمكن الستناد إليه للتفرقة بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية في القانون الدولي المعاصر،

وهو ما سنحاول تبيينه فيما يلي:

296صلح الدين عامر، المقاومة الشعبة المسلحة في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص -1

2

 
2 -Voelckel Michel , « Faut- il encor déclarent la guerre ? », A.F.D.I.,XXXVII, 1991, pp.8,9

59رقية عواشرية، المرجع السابق، ص  -3
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4 -Eric David, op.cit., p.107   
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الفرع الثاني: مصير النظرة التقليدية للحرب في القانون الدولي المعاصر

 لقد شهد إعلن الحرب تراجعا ملحوظا في القانون الدولي المعاصر، خصوصا في نصف القرن التالي لنشــاء هيئة
 المم المتحدة، حيث كان هناك العديد من الحروب لم يسبقها إعلن عنها، نذكر منها على سبيل المثال: العدوان الثلثي على

.19921 والعدوان الحربي على دولة البوسنة والهرسك عام 1980 الحرب العراقية اليرانية عام 1956مصر عام 
 ،2ويمكن إرجاع هذا التراجع الدولي عن مبدأ إعلن الحرب إلى حرص الدول على عدم مخالفة ميثاق المم المتحدة

ــا» ا الخير الذي قضى على الحق التقليدي للدولة في شن الحرب عندما نص في ديباجته ذه   نحن شعوب المم المتحدة ألين
 على أنفسنا أن ننقذ الجيال المقبلة من ويلت الحرب التي في خلل جيل واحد جلبت على النسانية مرتين أحزانا يعجــز

. « عنها الوصف ...
 كما نص على تجريم اللجوء إلى القوة أو التهديد بها في العلقات الدولية، وذلك بموجب المادة الثانية الفقرة الرابعة

  يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علقاتهم الدولية أن يهددوا بالقوة أو أن يستخدموها ضد سلمة الراضي أو» التي جاء فيها:
 « الستقلل السياسي لية دولة أو على أي وجه آخر ل يتفق ومقاصد المم المتحدة.

 وقد أدت هذه الوضاع إلى انقسام الفقه المعاصر إلى قسمين: قسم يرى أن إعلن الحرب المنصــوص عليــه فــي
 اتفاقية لهاي الثالثة قد فسخ لتواتر الدول على عدم الخذ به، وقسم آخر من الفقه من بينهم الستاذ الدكتور محمد سامي عبد

 ،  وهو الرأي الذي يجــد3الحميد يرى خلف ذلك، أي أن إعلن الحرب ل يزال من قواعد القانون العرفي الواجبة التطبيق
  تم اعتبارها من طرف المين العام الممي "حربا عادلة"، وعودة1990ما يدعمه في الممارسة الدولية فحرب الخليج سنة 

  الصادر عن  مجلس المن على678إلى الحرب الكلسيكية من كل الجوانب بدءا من خلل العلن عنها بموجب القرار 
.4 الصادر عن مجلس المن687شكل إنذار نهائي إلى غاية إنهائها، من خلل اتفاق أو معاهدة السلم بموجب القرار رقم 

  مــارس20 والعراق فــي 2001كما أن الوليات المتحدة المريكية في حربها ضد كل من أفغانستان في نوفمبر
.5 قد التزمت بحكم المادة الولى من اتفاقية لهاي الثالثة،2001

ــذه  إل أن هذه الممارسات الدولية ل تعكس بالضرورة تبني المجتمع الدولي للنظرية التقليدية للحرب، لن مفهوم ه
 ، وذلك منذ أن تم6الخيرة أصبح ينطبق على كل نزاع يتم فيه استخدام القوة مهما كان شكلها وحتى في غياب العلن عنها

 » ...في جميع حالت إعلن  التي نصت المادة الثانية المشتركة منها على أنه:،1949اعتماد اتفاقيات جنيف الربعة لعام 
. « الحرب أو في حالة أي اشتباك مسلح قد ينشأ بين طرفين أو أكثر من الطراف السامين المتعاقدين

 62-  رقية عواشرية، المرجع السابق، ص11
Voelckel- إلى جانب ذلك يضيف الستاذ: (22  Michelويرجع هذا التراجع في إعلن الحرب إلى ظهــور فكــرة ،(  

 التدخل العسكري، الذي يتم تبريره بحجة الحماية النسانية، أو بحجة الدفاع الشرعي، أو بحجــة المحافظــة علـى المــن
 ، أين تم إهمال إعلن الحرب بحجة المحافظة1978الجماعي، المقرر من طرف المم المتحدة، مثلما حدث في الزايير عام 

 على مبدأ المفاجئة والحرب الخاطفة، التي تعد رد فعل سريع ومباشر على العمل العدائي، إلى جانب ظهور التطور التقنــي
 , 11Voelckel Michelللسلحة وخاصة السلحة النووية أنظر في ذلك:                                              

op.cit., p.
 102- محمد سامي عبد الحميد، المرجع السابق، ص 3 3

4 - Voelckel Michel , op.cit., p. 20
91 - محمد سامي عبد الحميد، المرجع السابق، ص 52

33عامر الزمالي، المرجع السابق، ص -6 . 
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 » ... المشروع يطبق على المواقف المشار .1977وكذا نص المادة الولى من البروتوكول الضافي الول لعام 
 « إليها في المادة الثانية المشتركة ...

ــزاع  وهذا التطور يعرف لدى الفقه بالتطور من المفهوم الشكلي للحرب إلى المفهوم المادي أو ما يعرف بنظرية الن
 .Armed conflits1المسلح 

ــة، لن  إل أن هذا التطور في مفهوم الحرب لم يكن كافيا للغاء التفرقة بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولي
 هناك من جهة أخرى نظرة تقليدية للدولة أبقت على هذه التفرقة لتصبح من المور المسلم بها في القانون الدولي المعاصــر

وهو ما سنحاول تبيينه فيما يلي:

المطلب الثاني: النظرة التقليدية للدولة

ــك  لقد ساهمت النظرة التقليدية للدولة في إرساء التفرقة بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، مرتكزة في ذل
 على أمرين أساسيين هما: الشخصية القانونية الدولية من ناحية والسيادة المطلقة للدولة من ناحية أخرى، وهو مـا سـيؤول

إلينا تحليله في فرعين على النحو التالي:

الفرع الول: الشخصية القانونية الدولية

  صلحية كيان أو وحدة سياسية معينة لكتساب الحقوق وتحمل اللتزامــات والتصــال» يقصد بالشخصية الدولية:
    » 2المباشرة بقواعد هذا النظام

ــدد ــة تتح  ولن لكل نظام قانوني قائم أشخاصه التابعين له والمخاطبين بأحكامه، فإن الشخصية القانونية بصفة عام
ــة ــى ممارس  بأمرين أساسيين هما: القدرة على التعبير عن الرادة الذاتية الخاصة في ميزان العلقات الدولية، والقدرة عل

.3بعض الختصاصات الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي العام
ــانت ل  ولما كانت الدول هي الشخاص القانونية الوحيدة في نظر القانون الدولي التقليدي، فإن أحكام هذا الخير ك
 تطبق إل في مواجهة العلقات فيما بين الدول. بما في ذلك النزاعات المسلحة التي كانت تقوم بينها، والتي كــانت تخضــع
ــانون ــك ق ــي ذل  لحكام قانون الحرب. أما النزاعات المسلحة غير الدولية فكانت خارج نطاق أحكام القانون الدولي بما ف

الحرب، لنها ببساطة تدور بين طرفين أحدهما أو كلهما ل يتوفر على الشخصية القانونية الدولية.
ــتي ل ــة ال  بل حتى أن حروب التحرير الوطني التي كانت تخاض ضد الستعمار، كانت تعد من النزاعات الداخلي
ــن  يجوز إثارتها دوليا، لن القانون الدولي التقليدي المبريالي كان يعتبر أقاليم هذه الدول بمثابة أقاليم خلء قابلة للتملك ع
 طري الحيازة أو الكتشاف واعتبرها بمثابة امتداد طبيعي لقليم الدولة المستعمرة وهو ما تم تطبيقه فعل على قارتي إفريقيا

 . وهكذا بات معيار الشخصية القانونية الدولية في ظل القانون الدولي التقليدي داعيا للتفرقة بين النزاعات المســلحة4وأسيا

89سعيد سالم جويلي، المرجع السابق، ص -1 .
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ــا ــا أو كليهم  الدولية التي يتوفر في كل طرفيها هذا المعيار وبين النزاعات المسلحة غير الدولية التي ل يتوفر أحد طرفيه
عليه.

ــتي  وهو الوضع الذي كان سائدا فترة من الزمن إلى غاية ظهور فكرة العتراف بالمحاربين- السابق دراستها- وال
 منحت المتمردين الشخصية القانونية الدولية التي تمكنهم من الستفادة من قانون الحرب. المر الذي يبين لنا أن الستناد إلى
 الشخصية القانونية الدولية للتفرقة بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية قد وجد ما يبطله في ظـل القـانون الـدولي
ــة ــزاع) أي الدول ــا الن ــى إقليمه  التقليدي ذاته. ذلك أن نظام العتراف بالمحاربين متى صدر من طرف الدولة القائم عل
 المعنية( أو من طرف أحد الدول الغيار، فإنه يعتبر بمثابة إعلن عن ميلد شخصية قانونية جديدة إلى جانب الشخصــية

 .1القانونية للدول لها نفس الحقوق والواجبات التي يقررها قانون الحرب وتخضع لليات المسؤولية الدولية
 وإن كانت هذه الشخصية القانونية المعترف بها للمتمردين ل ترقى لمستوى الشخصية القانونية للدول لنها شخصية

 ، وهي بهذه الصفة ل تمارس إل في نطاق الحرب الهلية أي بين المتمردين ومن اعــترف بهــم  بصــفة2قانونية محدودة
ــن  المحاربين، سواء كان العتراف قد صدر من طرف الدولة المعنية الواقع على إقليمها النزاع فيطبق قانون الحرب أو م

طرف دولة أخرى فيطبق قانون الحياد.
ــا، لن  وبهذا يكون العتراف للمتمردين بصفة المحاربين عمل قانونيا منشئا للشخصية القانونية الدولية ل كاشفا له

.3الشخصية القانونية للمتمردين لم تكن موجودة في ظل القانون الدولي التقليدي إل بعد صدور العتراف الدولي بها
 وعليه يمكن القول أن استناد القانون الدولي التقليدي على الشخصية القانونية الدولية غير كاف للتفرقة بين النزاعات
 المسلحة الدولية و غير الدولية، وهو ما أثبته نظام العتراف بالمحاربين الذي أعطى للمتمردين الشخصية القانونية الدوليــة

التي تمكنهم من الستفادة من قانون الحرب، الذي كان ينحصر تطبيقه فيما بين الدول فقط.

الفرع الثاني: السيادة المطلقة للدولة

ــة للمجتمــع ــدة المكون  إن العتقاد السائد في ظل القانون الدولي التقليدي، بأن الدولة هي الشخصية القانونية الوحي
الدولي لزمه اعتقاد آخر تعلق بمصطلح لطالما ارتبط ذكره بالدولة أل وهو اصطلح السيادة.

ــة ــن داخلي ــلطة م ــاهر الس  ويقصد بالسيادة " ذلك المجتمع السياسي الذي يجتمع لدى الهيئة الحاكمة فيه كافة مظ
 وخارجية بحيث ل يعلو على سلطانها سلطان، أو بمعنى آخر هي إمكانية الدولة أن تقرر ما تريده سواء في المجال الداخلي

.4أو الخارجي"
.5وهناك من اعتبرها باختصار " المباشرة الداخلية والخارجية لختصاصات السلطة الحاكمة "

ــا ــام بم  وقد كان مفهوم السيادة في النظرة التقليدية مفهوما مطلقا، حيث كانت الدولة تتمتع بالسيادة المطلقة في القي
ــه "جــان  تشاء دون قيود أو وجود سلطة عليا تساؤلها والواقع أن هذا المفهوم المطلق للسيادة وإن ارتبط ذكره باســم الفقي

 ، إل أنه لم يكن هو الذي ابتدعه1576بودان" الذي استعمل هذا التعبير في مؤلفه الجمهورية (المكون من ستة أجزاء) سنة 
 بل اقتصر دوره فقط على تجسيد ما كان سائدا قبله. إذ إدعت العديد من الدول آنذاك أن لها ســلطة عليــا داخــل إقليمهــا

46رقية عواشرية، المرجع السابق، ص  -1
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ــيادتها،1واستقلل مطلقا عن أية سلطة خارجية ــدا لس  . بل كانت الدول تعتبر أي تدخل في أي نزاع قائم على إقليمها تهدي
 ، وكل ذلك خشية علــى هــذه2فتقابله برفض واستنكار شديدين وقد يصل المر إلى شن الحرب على من تدخل في شؤونها

 السيادة أن تمس أو ينتقص منها والتي يقتضي احترامها أن تنتهي الدول على ثلث محظورات رئيسية أولها: حظر التدخل
 في أي مسألة يؤول الختصاص فيها للقانون الداخلي للدولة، ثانيا: حظر أن تقوم أي دولة على إقليمها بتشجيع أعمـال قــد

.3تضر بدولة أخرى، ثالثا: حظر تقديم المساعدات للفئات المتصارعة في النزاعات الداخلية
 وقد كانت هذه النظرة التقليدية لمبدأ السيادة بمثابة الساس الذي تم عليه إرساء التفرقة بين النزاعات المسلحة الدولية

وغير الدولية إلى وقتنا الحالي، وهو المر الذي لمسناه في ثلث نقاط هي كالتالي:
 إن نظام العتراف بالمحاربين رغم أنه يعتبر أول نظام تقليدي أخضع النزاعات المسلحة.1

ــق ــدولي المتعل  غير الدولية لقدر من التنظيم الدولي، بأن طبق عليها بعض أحكام القانون ال
 بالحرب أو الحياد متى تم العتراف للمتمردين من طرف الدولة المعنيــة بــالنزاع أو أحــد
ــرة ــذه الخي  الدول الغيار بصفة المحاربين. إل أنه كان يعد عمل سياديا يتعلق بالدولة فله

ــو4الحرية الكاملة   في إصدار العتراف أو الحجام عن ذلك بل لها أن تتراجع عنه حتى ول
 ، ورغم ذلك كانت الدول تمتنع عن5استوفى المتمردون كل الشروط المطلوبة لهذا العتراف

 20 إلى أن تم هجران هذه النظرية في القرن 6إصدار هذا العتراف إل في حالت نادرة جدا
  وهو ما يفسر حرص،19587عام  "Jean Siotis"جون سيوتي" والمر الذي أقر به الستاذ 

 الدول على أن تبقى سيادتها مصونة من أي تهديد لها حتى ولو كــان ذلــك علــى حســاب
إجهاض نظرية كانت تدعو إلى بعض النسانية في محتواها.

 بالرجوع إلى مشاريع القوانين والقتراحات التي قدمتها اللجنة الدولية للصليب الحمر في.2
 ، والتي تقضي بإلغاء التفرقة بين النزاعات الدولية وغير الدولية8العديد من المناسبات الدولية

90- بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص 1
 - مسعد عبد الرحمان زيدان، تدخل المم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، دار الكتــب القانونيــة،24

 499، ص 2008،  2مصر، ط
270، ص 2004، ديسمبر 4شاهين علي شاهين، "التدخل النساني من أجل النسانية وإشكالته"، مجلة الحقوق، العدد  -3

2

 
 - يرى أغلبية الفقه بأن العتراف بصفة المحاربين له الصفة الختيارية، ويدخل ضمن السلطة التقديرية للدولة، أنظر في42

 René-Jean Wilhelm, op.cit.,p.326ذلك: 
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7 - René-Jean Wilhelm, op.cit.,pp .328,329

ــة1921والعاشرة عام  ،1912- ففي المؤتمر الدولي للصليب الحمر خلل دورتيه التاسعة عام 86   اقترحت اللجنة الدولي
ــدمت1948للصليب الحمر تقديم المساعدة لكل طرفي الحرب الهلية دون تمييز بين الحكومة والمتمردين، وفي عام    تق

ــام=  اللجنة كذلك بتقرير يوصي بتطبيق اتفاقيات جنيف على جميع حالت النزاع المسلح غير الدولي، كما أوصت كذلك ع
 .وللمزيد1972بتطبيق كامل للقانون الدولي النساني على الحرب الهلية، وهو ما أعادت اقتراحه مرة ثانية عام 1971= 



ــدها  بتطبيق قانون واحد على جميع أنواع النزاعات المسلحة سواء كانت دولية أو داخلية نج
  التي تملك سلطة إصدار القواعــد1قد فشلت، ول يمكن تفسير ذلك خارج إطار إرادة الدول

 الدولية الملزمة عن طريق إبرام التفاقيات الثنائية والشارعة، باعتبار ذلك يمثل مظهرا مــن
ــن ــدون"، أي  مظاهر السيادة كما قضت بذلك المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية "ويمبل
 رفضت المحكمة القول بأن إبرام الدولة لمعاهدة ما يعد تنــازل عــن ســيادتها، لن إبــرام
 المعاهدات وإن كان يضع بعض القيود على الممارسة السيادية للدولة، إل أنه من جهة أخرى

 . لهذا لو أرادت الدول إلغاء التفرقة لفعلت ولكنها أبت2يعد مظهرا أساسيا من مظاهر السيادة
فاستمرت التفرقة لوقتنا الحالي.

  النقطة الثالثة تؤكد النقطتين السابقتين وهي أن كل من المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات.3
ــامين،1977 والبروتوكول الضافي الثاني لعام 1949جنيف لعام  ــبران كنظ ــذين يعت   والل

 قانونيين يحكمان النزاعات المسلحة غير الدولية، ورغم أنهما يتميزان بالتواضع إذا ما قورنا
ــيادة  بالنظام القانوني المكفول للنزاعات المسلحة الدولية، إل أنه تم تضمينهما بمواد لحفظ س

 » ليس في تطبيق الحكام الدول، حيث نصت المادة الثالثة المشتركة في فقرتها الخيرة أنه:
ــن « المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لطراف النزاع ــة م ــادة الرابع  كما نصت الم

ــبروتوكول" البروتوكول الضافي الثاني على أنه:  »ل يؤثر تطبيق التفاقيات وهذا اللحق "ال
ــراف ــانوني لط  وكذلك عقد التفاقيات المنصوص عليها في هذه المواثيق على الوضع الق

. « النزاع ...
ــتعد ــم تس  غير أنه وإن كان لهذين النصين المتعلقين بسيادة الدول ما يبررهما خاصة لدى دول العالم الثالث التي ل
 سيادتها من أيدي المحتلين إل بعد نضال مرير كلفها المليين من دماء أبنائها. إل أن الذي ل يبرر هو مبدأ السيادة المغطى
 بما يسمى بمقتضيات المن والضرورة العسكرية خاصة في النزاعات المسلحة غير الدولية، إذ أن الدول كثيرا ما تلجأ إلى
 خرق التزاماتها الدولية استنادا إلى مبدأ الضرورة الحربية، أو إلى حالة الطوارئ والظروف الستثنائية وذلــك مــن أجــل

Rose Mary  Abi:  من المعلومات حول جهود اللجنة الدولية للصليب الحمر أنظر  Saab,  Op.cit.,pp.31,35 

ــاني، ، محمد حمد العسبلي، الجمعيات الوطنية للهلل الحمر والصليب الحمر وخدماتها المحمية في القانون الدولي النس
 ، صلح الدين عــامر، المرجــع الســابق، ص292،293، ص 1995،ــ 1(رسالة ماجستير)، جامعة قاريونس، ليبيا،ط

 79،80، رقية عواشرية، المرجع السابق، ص 302،303
ــتوك2/4- عند مناقشة المادة 11 ــتي1948ولم  ه من مشروع اللجنة الدولية للصليب الحمر الذي قدمته في مؤتمر اس   وال

ــد، ــن مؤي ــى ثلث اتجاهــات بي  قضت بتطبيق مجموع اتفاقيات جنيف على كل حالت النزاع المسلح، انقسمت الدول إل
206، 205ومعارض، ووسط بين هذا وذاك، لمزيد من التفصيل أنظر: محمود حسن السيد، المرجع السابق، ص

68نقل عن رقية عواشرية، المرجع السابق، ص  -2
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 الحفاظ على سيادتها وكأن مبدأ السيادة يعطي تنازلت للقانون الدولي النساني من جهة، ليضع له عوائق عديدة تحول دون
.1تطوره من جهة أخرى

ــتي ــة ال  وخلصة القول أن دواعي التفرقة بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولي
 كان يعتمد عليها القانون الدولي التقليدي لقامة هذه التفرقة، قد أصبحت بل أساس قــانوني
 يبررها، بعد أن تغير كما رأينا سابقا المفهوم التقليدي لكل من الحرب والدولة فــي القــانون
 الدولي المعاصر، لذا ل يمكن أن نفسر استمرار هذه التفرقة إلى وقتنا الحالي خارج إطــار

المصدر الخلق والشارع للقواعد الدوليةpar excellenceإرادة الدول التي تعد بامتياز    2، 
 وهو ما يحتم علينا أن نأخذ هذه التفرقة بعين العتبار عند تطرقنا للوضع القانوني للنزاعات

الفصل الثاني من هذه الدراسة. المسلحة غير الدولية في القانون الدولي المعاصر في

512مسعد عبد الرحمان زيدان، المرجع السابق، ص  -1
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 الوضع القانوني للنزاعات المسلحة غير الدولية في ظل القانونالفصل الثاني: 
الدولي المعاصر

 ،1لقد شهد العالم بعد الحرب العالمية الثانية انتشارا واسعا وازديادا كبيرا في ظاهرة النزاعات المسلحة غير الدوليــة
 ، المر الذي أثار اهتمام المجتمــع2بشكل فاق في بعض الحيان وخصوصا خلل هذه الفترة عدد النزاعات المسلحة الدولية

ــانون  الدولي، واللجنة الدولية للصليب الحمر، التي بذلت جهودا كبيرة من أجل تمديد أحكام الحماية الدولية التي يوفرها الق
 الدولي لضحايا النزاعات المسلحة الدولية، لتشمل ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، وذلك بقصد التخفيف من حدة هذه
ــم إدراج ــدولي، إذ ت  الخيرة وإضفاء بعض النسانية عليها، وقد أسفرت هذه الجهود عن تطورات جد هامة في القانون ال
ــات  النزاعات المسلحة التي تخوضها حركات التحرير الوطني ضمن النزاعات المسلحة الدولية بعدما كانت تعد من النزاع
 المسلحة غير الدولية التي تخضع للقانون الداخلي، كما تم إقرار تنظيم دولي وبشكل رسمي للنزاعات المسلحة غير الدولية،
 بموجب المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الضافي الثاني، وقد ساهمت هذه التطورات بشكل كبير في تلشي واضمحلل
ــرورة ــائل بض  عوامل التفرقة التقليدية بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية كما دعمت من جهة أخرى التجاه الق
 تطبيق قانون واحد على جميع أشكال  النزاعات المسلحة دولية كانت أم غير دولية، خصوصا بعد ظهور إشــكالية النــزاع

المسلح المدول الذي كان بمثابة تحصيل حاصل للتطورات التي عرفها القانون الدولي المعاصر.
ــي  وعليه سوف نحاول دراسة هذه النقاط من خلل مبحثين: نتطرق في الول إلى النزاعات المسلحة غير الدولية ف
 القانون الدولي المعاصر، ثم نقوم بدراسة التطورات التي عرفها القانون الدولي المعاصر، والتي أدت إلى اضمحلل التفرقة
ــن ــة بي ــة التفرق  بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وذلك في المبحث الثاني تحت عنوان تفاؤلي هو: نحو إزال

النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

المبحث الول: النزاعات المسلحة غير الدولية في القانون الدولي المعاصر

1 - Sylvie Stoyanka Junod et les autre : commentaire de protocole additionnel aux conventions de 
Genève  du  12  Aûte  1949  relatif  a  la  protection  des  victimes  des  conflits  armés  non 
internationaux ( protocole II), C.I.C.R, Martinus Niyhaoff Publisher , Genève, 1986,p.1349

149، 147- كمال حماد، المرجع السابق، ص  2



  ، دخلت النزاعات المسلحة غير الدولية مرحلة جديدة، إذ حدد لول1949منذ اعتماد اتفاقيات جنيف الربعة لعام 
ــة  مرة تشريع دولي وبشكل رسمي مقنن وبعيدا عن نظام العتراف بالمحاربين، يخضع هذه النزاعات المسلحة غير الدولي
 لقدر من التنظيم الدولي الذي من شأنه أن يضمن حد أدنى من مقتضيات النسانية في مثل هذه النزاعات، وذلــك بمــوجب

  التي وصفت لهميتها بأنها اتفاقية مصغرة أو اتفاقية داخل،1949المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الربعة لعام 
 اتفاقيات، إل أنها ورغم أهميتها هذه جاءت خالية من أي تعريف للنزاعات المسلحة غير الدولية، كما أنها لــم تضــع أيــة

  إلى أن تم اعتماد البروتوكول الضافي الثــاني لعــام1معايير مادية أو إجرائية يمكن من خللها تحديد مجال هذه النزاعات
  الذي يعتبر كمكمل ومتمم للمادة الثالثة المشتركة، والذي وضع تعريف للنزاعات المسلحة غيــر الدوليــة وحــدد،1977

 مجالها، بأن أخرج منه الضطرابات والتوترات الداخلية وبناءا على هذا سوف نقوم بدراسة ثلث أنواع من النزاعات التي
 تقوم داخل إقليم الدولة في ظل القانون الدولي المعاصر وهي على الترتيب: النزاعات المسلحة التي ليس لها طــابع دولــي
ــرا الضــطرابات ــاني وأخي  طبقا للمادة الثالثة المشتركة، النزاعات المسلحة غير الدولية طبقا للبروتوكول الضــافي الث

والتوترات الداخلية وذلك من خلل ثلث مطالب على النحو التالي:

المطلب الول: النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي طبقا للمادة الثالثة المشتركة

 المادة الثالثة المشتركة تمثل حقيقة، حجر الزاوية للقانون النساني المطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية، لنها
 تعتبر ببساطة المكسب الول لهذا القانون، ولدراسة النزاعات المسلحة غير الدولية في ظل المادة الثالثة المشتركة، يفــرض

علينا الوضع أن نسلط الضوء على ثلثة نقاط هامة من خلل ثلث فروع كالتالي: 
 الفرع الول: ندرس فيه خلفيات اعتماد المادة الثالثة المشتركة ونخصص الفــرع الثـاني: لدراسـة محـاولت التعريـف

  ثم نتطرق إلى النطــاق،1949بالنزاعات المسلحة غير الدولية أثناء العمال التحضيرية ومناقشات اتفاقيات جنيف لعام 
الشخصي ونظم الحماية الدولية للمادة الثالثة المشتركة كفرع الثالث.

الفرع الول: خلفيات اعتماد المادة الثالثة المشتركة

 ، أول تشريع دولي أخضع النزاعات المسلحة غير1949تعتبر المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الربعة 
ــود ــرة للجه  الدولية لقدر من التنظيم الدولي، يضمن حد أدنى من مقتضيات النسانية في مثل هذه النزاعات، وقد كانت ثم

 وقبلــه العمــال،ـ 1949الكبيرة والمناقشات الطويلة، التي جرت في المؤتمر الديبلوماسي  المنعقد في جنيــف لعــام 
ــن أجــل2التحضيرية التي سبقت انعقاد هذا المؤتمر  ، إذ وضعت اللجنة الدولية للصليب الحمر مشروع اتفاقيات جديدة، م

  في كل حـالت«حماية ضحايا الحرب احتوت على مادة مشتركة هي المادة الثانية التي نصت في فقرتها الرابعة على أنه: 
 النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي وخاصة في حالة الحروب الهلية والنزاعات الستعمارية والحروب الدينيــة الــتي
 تقوم على إقليم أو عدد من أقاليم الطراف السامية المتعاقدة كل واحد من الخصوم، يكون ملزما بتطبيق أحكام هذه التفاقية
 الحالية وتطبيق هذه الخيرة في مثل هذه الظروف ل يعتد بأي صفة بالوضع القانوني لطراف النزاع، ول يكون له أي أثر

 كانت محل مناقشة المؤتمر، 1949، هذه المادة قبل أن تعرض على المؤتمر الديبلوماسي لعام 3»قانوني على هذا الوضع.

1 - Georges Abi Saab, « conflits armes non internationaux » , in les dimensions internationales du 
droit humanitaire, institut Henry Dunant, Unesco, Pedone, 1986, p.257
2-Oscar M .Uhler, et des autre, commentaire IV le convention de Genève relative au traitement 
des prisonniers de guerre, Genève, CICR, 1956, pp.32,39     

 المشتركة هو كما يلي:2 - النص الفرنسي لمشروع المادة 3
« Dans tout les cas de conflit armé ne présentant pas un caractère internationale, notamment dans 
les cas de guerre civiles, conflit coloniaux, guerre de religion, qui surgiraient sur le territoire 



 أين قام هذا الخير بتعديل مشروع المادة، بأن ،19481 الدولي السابع عشر للصليب الحمر المنعقد في "استوكهولم" عام
 حذف منها العبارة التي تعدد بعض النزاعات المسلحة غير الدولية (الحروب الهلية، النزاعــات الســتعمارية، الحــروب

  المنشــأة،1949، وأما مسألة مناقشتها فتركها من اختصاص اللجنة الخاصة في المؤتمر الديبلوماســي لعــام 2الدينية...)
ــابع3خصيصا لدراسة هذه المادة  ، والتي أصبح نصها بعد التعديل كالتالي: « في كل حالت النزاع المسلح الذي ليس له ط

ــام  دولي، التي تقوم على إقليم أو عدد من أقاليم الطراف السامية المتعاقدة كل واحد من الخصوم يكون ملزما بتطبيق أحك
ــزاع  هذه التفاقية الثالثة والرابعة، وتطبيق هذه التفاقية في هذه الظروف ل يعتد بأي صفة بالوضع القانوني، لطراف الن

  وأثناء المؤتمر الديبلوماسي لقي مشروع المــادة الثانيــة المشــتركة بيــن4ول يكون له أي أثر قانوني على هذا الوضع.»
 مشروع التفاقيات الربعة الذي يهدف إلى تطبيق مجمل اتفاقيات جنيف الربعة على النزاعات المســلحة غيــر الدوليــة،

  مشروع المادة الثانية على اعتبار أنه يعــد تطــورا فــي6: حيث أيدت بعض الدول5انقسام الدول بشأنه إلى ثلث اتجاهات
ــدتها ــم ش  القانون الدولي، لنه يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية التي ل طالما كانت خارج مجال القانون الدولي، رغ

ــى7وفداحة حصيلتها  ، وعلى النقيض عارضت دول أخرى هذا المشروع على اعتبار أنه يغطي كل أشكال التمرد والفوض
ــن ــة م  والعصابات، كما أنه كلما كان هناك انشغال أكبر بحماية الفراد كلما كان هناك خطر يتمثل في نسيان حماية الدول
 خلل إلزام حكومة الدولة التي تعرضت إلى اضطرابات وتوترات داخلية بأن تطبق كل تدابير اتفاقيــات جنيــف الربعــة
ــانوني  المقررة في حالة الحرب، وهو ما يمنح المتمردين الذين يمثلون جماعة من العصابات صفة المحاربين كــاعتراف ق
 بهم، هذا الخير يحمل مخاطر، تتمثل في تشجيع المجرمين على الحصول على إطار شرعي للفلت من العقاب، ويمنحهم
 إمكانية المطالبة بالمساعدة من طرف الدولة الجنبية "كقوة حامية"، وأخيرا الحكومة الشرعية ل تكون ملزمة بإطلق سراح
 المتمردين المقبوض عليهم لن التفاقيات تعتبرهم كأسرى حرب؟ كل هذا يعطي نظام قانوني للمتمردين سوف ينقص ويقيد

  فقد أيد كذلك مشروع المادة الثانية9. أما التجاه الثالث8نشاط الحكومة الشرعية في ممارسة حقها في ميدان الردع المشروع

d’une ou plusieurs hautes parties contractantes, chacun des adversaires sera tenu d’appliquer les 
dispositions de la présente convention l’application dans ce circonstances de la convention ne 
dépendra en aucune manière du statut juridique des parties au conflit, et n’aura pas d’effet sur ce 
statut »voir : Ibid., p.35
1 - Ibid.,p.35

 - إذ قضت معظم الوفود في المؤتمر بأن التعداد سوف يضر بالتطبيق الفعال للتفاقيات انظر للمزيد من المعلومات حول 2
202، 201المؤتمر:  محمود السيد حسن داود، المرجع السابق، ص

3 - Rose Mary  Abi Saab, op.cit., p.49
 - أصبح النص الفرنسي لمشروع المادة الثانية المشتركة بعد تعديل مؤتمر استوكهولم كما يلي:4

« Dans tout les cas de conflit armé ne présentant pas un caractère internationale, qui surgirait sur 
le territoire d’une ou plusieurs des hautes parties contractantes,  chacune des parties au conflit 
sera tenue d’appliquer les dispositions de la présente convention]   « sous réserve que la partie 
adverse s’y conforme également » dans les troisième et quatrième conventions [. L’application 
dans ces circonstance de la convention ne dépendra en aucune manière du statut juridique des 
parties au conflit et n’aura pas d’effet sur ce statut » voir : Rose Mary  Abi Saab, op.cit., p.49

206- محمود السيد حسن داود، المرجع السابق، ص52
ــا،63 ــاء، وبلغاري  - هذه الدول هي: النرويج والدنمارك، والمكسيك، التحاد السوفياتي، هونغاريا، ورومانيا، روسيا البيض

 Antonio Cassese, op.cit., p.562            أنظر:   
.206- محمود السيد حسن داود، المرجع السابق، ص 74

8 - Oscar M .Uhler, et des autre, op.cit., p.36
ــر 9 ــين ، أنظ ــاكو، الص  : - مثلت التجاه الثالث الدول التالية: فرنسا، اسبانيا، الوليات المتحدة المريكية، إيطاليا، مون

Antonio Cassese , op.cit.,p.563 



 المشتركة، ولكن بشرط أن تتوفر في المتمردين بعض الشروط كالتنظيم والستيلء على جزء من القليم واحترام الضوابط
. 1الدولية

 و أمام هذه التجاهات المتعارضة كاد المؤتمر الديبلوماسي أن يصل إلى طريق مسدود، إلى أن تقدمت اللجنة الدولية
 ، يقضي بقصر نطاق المادة الثانية المشتركة2للصليب الحمر باقتراح توفيقي تم المصادقة عليه وإقراره من طرف المؤتمر

 ، وهي المادة الثالثة المشتركة4، وصياغة مادة جديدة خاصة بالنزاعات المسلحة غير الدولية3على النزاعات المسلحة الدولية
ــام،1949 أوت 12 والتي تم إقرارها ،1949بين اتفاقيات جنيف الربعة لعام  ــة قي ــي حال   والتي تنص على أنه:« ف

 اشتباك مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الطراف السامين المتعاقدين، يتعين على كل طرف في النزاع أن يطبــق
كحد أدنى الحكام التية:

ــم أســلحتهم)1 ــوا عنه ــذين ألق  الشخاص الذين ل يشتركون مباشرة في العمال العدائية بمن فيهم أفراد القوات المسلحة ال
 والشخاص العاجزون عن القتال بسب المرض أو الجرح أو الحتجاز أو لي سبب آخر يعاملون في جميع الحوال معاملة
 إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الــثروة أو أي معيــار

آخر.
ولهذا الغرض تحظر الفعال التالية فيما يتعلق بالشخاص المذكورين أعله وتبقى محظورة في جميع الوقات والماكن:

العتداء على الحياة والسلمة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب؛.1
أخذ الرهائن؛.2
العتداء على الكرامة الشخصية وعلى الخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛.3
 إصدار الحكم وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيل قانونيا وتكفل جميع الضمانات.4

القضائية اللزمة في نظر الشعوب المتمدنة. 
يجمع الجرحى والمرضى والغرقى ويعتنى بهم.)2

ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب الحمر أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
ــة أو   وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك عن طريق اتفاقيات خاصة على تنفيذ كل الحكام الخرى من هــذه التفاقي

بعضها.
وليس في تطبيق الحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لطراف النزاع ».  

1 - Ibid., p.563
91- رقية عواشرية ، المرجع السابق، ص 2
 ، تنص على مايلي: « علوة على الحكام التي1949- جاءت المادة الثانية المشتركة بين اتفاقيات جنيف الربعة لعام  3

 تنفذ وقت السلم، تطبق التفاقية في جميع حالت إعلن الحرب، أو في أي اشتباك مسلح آخر يمكن أن ينشب بين طرفين أو
أكثر من الطراف السامين المتعاقدين، حتى إذا لم يكن أحد الطراف قد اعترف بحالة قيام الحرب. 

 تطبق هذه التفاقية أيضا في جميع الحالت الحتلل الجزئي أو الكلي لراضي، أحد الطراف السامين المتعاقدين حتى إذا
كان هذا الحتلل ل يواجه مقاومة مسلحة.

 وحتى إذا لم تكن إحدى الدول المشتبكة في القتال طرفا متعاقدا بهذه التفاقية، فإن الدول المتعاقدة تبقى مع ذلك، ملتزمة
 بأحكامها في علقاتها المتبادلة، وعليها فوق ذلك أن تلتزم بها في علقاتها مع الدولة المذكورة، إذا قبلت هذه الخيرة أحكام

التفاقية وطبقتها.»
207- محمود السيد حسن داود، المرجع السابق، ص 4



 الفرع الثاني: محاولت التعريف بالنزاعات المسلحة غير الدولية أثناء المناقشات لقرار اتفاقيات جنيف الربعة لعام
1949

 الملحظ على المادة الثالثة المشتركة أنها تجاوزت الصطلحات الشائعة، التي كـان يســتخدمها القـانون الـدولي
ــزاع المســلح"  التقليدي كالثورة التمرد والحرب الهلية...، وجاءت بمصطلح جديد لتنطبق عليه أحكامها وهو مصطلح "الن

 ، دون أن تعطي تعريفا واضحا ومحددا لهذا الخير، واكتفت بالتعريف السلبي دون أن يكون هناك1الذي ليس له طابع دولي
 ، وهو ما يجعلنا أمام إشكالية تحديد مفهوم النزاع المسلح، الذي ليس له2من يستطيع أن يؤكد بدقة المقصود من هذه العبارة

 طابع دولي فهل المقصود به جميع صور النزاعات المسلحة غير الدولية التي تقوم داخل إقليم الدولة، أم أنه يقتصر علــى
 أشد صورها انفلتا أي الحرب الهلية فقط، دون غيرها من صور النزاعات المسلحة الخرى القل عنفا، كتلك التي تسميها
 اللجنة الدولية للصليب الحمر بالضطرابات والتوترات الداخلية. وإن كان المر كذلك فكيف نميز بين هذه الخير والنزاع

المسلح الذي ليس له طابع دولي؟
  الذي طغت فيه الفكار التالية: تعريــف،1949هذه الشكالية كانت موضوع مناقشات المؤتمر الديبلوماسي لعام 

 ضيق للنزاع المسلح غير الدولي وتطبيق جد واسع للحماية الدولية أو تعريف جد مرن مقابل تضييق الحماية الدولية بتطبيق
ــة3الحد الدنى من المبادئ الساسية، وهذا التجاه الخير هو الذي أخذ به المؤتمر الديبلوماسي ــادة الثالث   عند اعتماده للم

 المشتركة، وانتهى المؤتمر دون أن يضع أية معايير أو تعريف محدد للنزاع المسلح غير الدولي رغم أن الوفود تقدمت بعدة
:4مقترحات تتضمن مفهوم النزاع المسلح غير الدولي وتبين شروطه تمثلت فيما يلي

ــة،القتراح الول.1 ــكرية منظم  : أن يملك الطرف المتمرد على الحكومة الشرعية قوة عس
ــة  وسلطة مسؤولة عن تصرفاته، تتحكم في إقليم محدد، وأن تكون قادرة على احترام وكفال

احترام هذه التفاقية.
 : أن تكون الحكومة الشرعية مجبرة على أن تستدعي جيشها المنظم ليقاتلالقتراح الثاني.2

المتمردين الذين يملكون جزءا من القليم الوطني عسكرية.
:القتراح الثالث.3

 أ- أن تعترف الحكومة الشرعية بصفة المحاربين للمتمردين،
- أو يدعي لنفسه صفة المحاربين،ب

 ، مــن1946 - أول من استعمل هذا المصطلح، هو المؤتمر التمهيدي لجمعيات الصليب الحمر، المنعقد في جنيف عام 1
ــال  طرف اللجنة الولى، التي انتقدت مشروع اللجنة الدولية للصليب الحمر، الذي يتعلق بالنزاع الداخلي، لنه حصر مج
ــتي تنشــب  تطبيق الحماية الدولية للصليب الحمر على الحرب الهلية إذ نص على ما يلي: « في حالة الحرب الهلية، ال
 داخل الدولة يكون أطراف النزاع مدعوين لتطبيق مبادئ التفاقية دون شرط المعاملة بالمثل»، وهو ما لـم تتقبلــه اللجنــة
 الولى للمؤتمر التمهيدي، ودعت إلى اعتماد نص أوسع مجال، باستخدام مصطلح النزاع المسلح داخل الدولة ، للمزيد مــن

199، 197المعلومات حول هذا الموضوع أنظر: محمود السيد حسن داود، المرجع السابق، ص 
 - حسن جون ستيوارت،" نحو تعريف واحد للنزاع المسلح في القانون الدولي النساني: رؤية نقديــة للنــزاع المســلح 2

 1 ، ص2003المدول"، اللجنة الدولية للصليب الحمر، مختارات من العداد
3 - Duy Tan  Joële Nguyên, op.cit., p.853

56محمود السيد حسن داود، المرجع السابق، ص -   4



- أو يعترف للمتمردين بصفة المحاربين فقط من أجل تطبيق اتفاقيات جنيف،ج
ــفتهد  - أو يحمل النزاع إلى جدول أعمال مجلس المن أو الجمعية العامة للمم المتحدة بص

نزاعا مهددا للسلم، أو مخل به، أو يعد تصرفا من تصرفات العدوان.
:.القتراح الرابع4
أن يكون لدى المتمردين نظام يقوم على خصائص الدولة،أ-  
أن تمارس السلطة المدنية للمتمردين وظائفها على جزء من الشعب، في جزء محدد من القليم، ب-  

أن تكون القوات المسلحة موضوعة تحت أوامر سلطة منظمة، وتكون جاهزة لتطبيق قوانين وأعراف الحرب،ج- 
أن تعترف السلطة المدنية للمتمردين بارتباطهم بأحكام التفاقية د- 

 لكن المؤتمر رفض كل هذه القتراحات، وهو ما فتح المجال أمام الفقه والعمل الدولي للقيام بهذه المهمة، فقد عملت
ــه  اللجنة الدولية للصليب الحمر على التوسع في تفسير مفهوم مصطلح النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي الذي أتت ب

 ، حيث قامت بعقد عدة لجان تضم مجموعة من الخبراء، وكان من أهم هذه اللجان: لجنــة الخــبراء1المادة الثالثة المشتركة
ــدة مــن   8 إلــى 3المكلفة بدراسة مسألة تطبيق المبادئ النسانية في حالة الضطرابات الداخلية المنعقدة في الفترة الممت

  وكذلك لجنة الخبراء المكلفة بدراسة "مسألة مساعدة ضحايا النزاعات الداخلية" المنعقدة فـي جنيـف مــن،1955أكتوبر 
 1962.2 أكتوبر30 إلى25الفترة الممتدة من 

ــذها  فيما يخص اللجنة الولى المكلفة بدراسة "مسألة تطبيق المبادئ النسانية في الضطرابات الداخلية" فنظرا لخ
 " الذي يقضي: « بأن المادة الثالثة المشتركة يجب أن تطبق على كل الوضاع التي تحمل بعضGIDELبتقرير جيدل " 

 ، إضافة إلى اصطدامها بمشكلة التوفيق بين حق الدولة في حفــظ أو3خصائص الحرب دون أن تدخل في الحرب الدولية»
 إعادة النظام على إقليمها أثناء قيام الضطرابات الداخلية وبين ضرورة مراعاة العتبارات النسانية، فــي هــذه الخيــرة
ــض  قررت اللجنة إخراج الضطرابات الداخلية من نطاق المادة الثالثة المشتركة، وإخضاعها لتفاقيات حقوق النسان وبع

ــع4القرارات التي تصدرها مؤتمرات اللجنة الدولية للصليب الحمر  ، ليصبح النطاق المادي للمادة الثالثة المشتركة هو جمي
ــطرابات ــة الض ــوق درج  النزاعات التي يتوفر فيها الطابع غير الدولي من جهة والتي يجب في نفس الوقت أن ترقى ف

ــذلتها5والتوترات الداخلية التي ل تعد نزاعات مسلحة غير دولية  ، من جهة أخرى وبالرغم من أننا نثمن المجهودات التي ب
ــق ــا ل نواف  اللجنة الدولية للصليب الحمر من أجل توسيع تفسير مصطلح النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي، إل أنن

  في مسألة إخراجها للضطرابات الداخلية من مجال المادة الثالثة المشتركة بحجة أن للدولة الحق1955لجنة الخبراء لعام 
ــتي ل ــة، ال  في حفظ أو إعادة النظام داخل إقليمها، خصوصا وأن المادة الثالثة المشتركة تقرر حد أدنى من الحماية الدولي

 ، ناهيك عن الطبيعة الخاصة التي تتميز بها النزاعــات المســلحة غيــر6تملك أي حكومة جديرة بالحترام إل أن تحترمها
 الدولية، إذ أن الطراف المتنازعة فيها في أغلب الحيان تكون عبارة عن شرائح سياسية أو اجتماعية أو مجموعات دينية،

353- صلح الدين عامر،المقاومة الشعبية المسلحة، المرجع السابق، ص 1
58محمود السيد حسن داود، المرجع السابق، ص  - 2

3 -Duy Tan Joële Nguyên, op.cit.,p.853
59محمود السيد حسن داود، المرجع السابق، ص  - 4
232-  المرجع نفسه، ص 5
 - فريتس كالسهوفن، ليزابيث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب ( مدخل القانون الدولي النساني)، اللجنـة الدوليــة 6

80،  ص2004للصليب الحمر،الطبعة الولى،



ــعبة  ويمكن أن تتحول مجرد العتداءات البسيطة إلى عمليات عسكرية وحرب عصابات، وهو ما يجعل عملية التكييف ص
ــن1ومعقدة في مثل هذه النزاعات ــا ع  ، أضف إلى ذلك أن هذه الضطرابات والتوترات الداخلية التي تم إقصاؤها وإبعاده

 التنظيم الدولي المقرر للنزاعات المسلحة غير الدولية، فاقت بشاعتها في بعض الحيان النزاعات المسلحة الدولية فضل عن
 الحروب الهلية فعلى سبيل المثال: يرى البعض أن أحداث الجزائر في العشرية السوداء، كانت مجرد اضطرابات وتوترات

.2قتيل أغلبهم من المدنيين العزل 100.000داخلية إل أن عدد ضحايا بلغ 
ــذت1962أما فيما يخص لجنة الخبراء لعام    التي كلفت بدراسة مسألة "مساعدة ضحايا النزاعات الداخلية، فقد أخ

 ،Pintoبالرأي القائل بضرورة إخضاع النزاع المسلح غير الدولي لبعض الشروط الموضوعية وهو رأي الستاذ " بينتو" 
ــا،  الذي عرف النزاع المسلح غير الدولي بأنه: « كل عمل عدائي موجه ضد الحكومة الشرعية إذا كان يمثل طابعا جماعي

. 3وحد أدنى من التنظيم »
ــود،1962والملحظ على تعريف الستاذ "بينتو" الذي أقرته لجنة الخبراء لعام    أنه جعل مسألة وجود أو عدم وج

ــتركه  النزاع المسلح غير الدولي منوط ببعض الشروط الموضوعية، تتمثل في الطابع الجماعي وحد أدنى من التنظيم ولم ي
 كسلطة تقديرية للدولة القائم على إقليمها النزاع، وهذا أمر إيجابي إل أنه حصر النزاع المسلح غير الدولي في صورة واحدة
 هي صورة " العمال العدائية " الموجهة ضد الحكومة دون غيرها من النزاعات المسلحة غير الدولية التي تقوم داخل إقليم
ــا  الدولة، ول تكون الحكومة الشرعية طرفا فيها مثل النزاعات التي تثور بين مجموعتين أو أكثر من الهيئات التمردية، كم

ــى4حدث على سبيل المثال في الصومال وليبيريا وأفغانستان ــري عل  ، وهو ما يتناقض مع المادة الثالثة المشتركة التي تس
 جميع النزاعات التي ليس لها طابع دولي، سواء كان النزاع المسلح بين الحكومة ومجموعة معارضة لها أو بين مجموعتين
 متعارضتين، دون أن تكون الحكومة طرفا فيه عكس البروتوكول الضافي الثاني، الذي أبعد بنص صريح هذه الخيرة من

، (كما سنوضح فيما بعد) وعليه وبناءا على ما سبق يمكن القول أن : 5نطاق تطبيقه
ــوق  أن النزاعات المسلحة التي تغطيها المادة الثالثة المشتركة، هي تلك النزاعات التي ليس لها طابع دولي والتي تف
ــاعتين  في نفس الوقت درجة الضطرابات والتوترات الداخلية، سواء كانت بين الحكومة وجماعة من المتمردين أو بين جم

أو أكثر من المتمردين، دون أن تكون الحكومة طرفا فيه.
   الذي يقضي بأن الصفةDuy Tan  ومهما يكن شأن هذه الراء، وكرأي شخصي فإننا نشاطر الرأي الفقهي لـ 

  المشتركة بيــن1 فقرة 2غير الدولية للنزاع، تعرف بغياب الصفة الدولية لهذا الخير وفق المفهوم الذي جاءت به المادة 
ــراف  اتفاقيات جنيف الربعة، وتتم عملية تكييف النزاع المسلح غير الدولي بطريقتين: بطريقة شكلية بالنظر إلى صفة أط

  المشتركة أو لم يكن هناك1الفقرة 2النزاع، فإذا كان أحد الطرفين ليس موضوع للقانون الدولي بالمعنى الوارد في المادة 
 اعتراف بالمحاربين، فإن النزاع المسلح هو نزاع غير دولي، أو بطريقة موضوعية بأن ل تتدخل الدول الغيار في النزاع

.6القائم داخل إقليم الدولة، وإل منحته الصفة الدولية

1 - Duy Tan Joële Nguyên, op.cit., p. 853
 - لقد اختلف الفقه في تكييف أحداث الجزائر، حيث ذهب البعض منه إلى تكييفها بأنها حرب أهلية، أما البعض الخر فقد 2

ــب  اعتبرها مجرد اضطرابات وتوترات داخلية، للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع أنظر: الفرع الثالث مــن المطل
 وما بعدها78الثالث من المبحث الول، ص

3 - Duy Tan Joële Nguyên, op.cit., p.853
265- رقية عواشرية، المرجع السابق، ص 4
81 - فريتس كالسهوفن، ليزابيث تسغفلد، المرجع السابق، ص5

6 - Duy Tan Joële Nguyên, op.cit., p.854



الفرع الثالث: النطاق الشخصي ونظم الحماية الدولية المقررة بمقتضى المادة الثالثة المشتركة

ــتي ــة ال  بعد تحديد النطاق المادي للمادة الثالثة المشتركة، يجب التطرق إلى نطاقها الشخصي ونظم الحماية الدولي
تقررها وذلك على النحو التالي:

أول: النطاق الشخصي للمادة الثالثة المشتركة
  من المادة الثالثة المشتركة بشكل واضح نطاقها الشخصــي، الــذي تنطبــق عليــه بقولهــا: «1لقد حددت الفقرة 

:1الشخاص الذين ل يشتركون مباشرة في العمال العدائية ». ويدخل في هذا الطار ثلثة أصناف من الشخاص وهم
 الشخاص الذين ل يشاركون في العمال العدائية من المدنيين، الذين انضموا إلى الطــرف المتمــرد أو رافقــوا.1

المقاتلين.
الشخاص الذين ألقوا أسلحتهم وكفوا عن القتال..2
الشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو لي سبب آخر. .3

 بمعنى آخر فإن كل الشخاص الذين يكونون خارج القتال لي سبب كان يمنعهم من المشاركة المباشرة في العمليات
 العسكرية فإنهم يتمتعون بالحماية التي تقررها هذه المادة، وعليه يستفيد هؤلء الشخاص من معاملة إنسانية مــن دون أي

 من المادة الثالثة المشتركة، الذي يقضي:« بمعاملتهم في جميع 1 الوارد في نص الفقرة 2تمييز بينهم استنادا إلى المبدأ العام
 الحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز مجحف، يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقــد أو الجنــس أو المولــد أو

الثروة أو أي معيار مماثل آخر.»
ــة  إل أن ما يؤخذ على المادة الثالثة المشتركة أنها لم تعالج وضع أسير الحرب، إذ ل يتمتع المقاتل المتمرد في حال
ــلح ــزاع المس  القبض عليه بالمركز القانوني لسرى الحرب، على خلف المقاتل من القوات المسلحة التابعة للدول في الن

 ، كمــا أن المــادة الثالثــة3الدولي، بل يمكن أن يعاقب المقاتل المتمرد بسبب حمل السلح ضد بلده وخرقه للقانون الوطني
 المشتركة لم تقرر أية حماية خاصة لبعض الفئات كالطفال والنساء والصحفيين والموتى والمفقودين، الذين يبقون يتمتعون
 فقط بالمعاملة النسانية التي توفرها هذه المادة باعتبارهم ل يشاركون مباشرة في العمال العدائية، إضافة إلــى ذلــك لــم
ــحية ــات الص  يتطرق نص المادة الثالثة المشتركة إلى الحماية التي يجب منحها إلى أفراد الخدمات الطبية وكذلك المؤسس

ــرار1957والنقل الطبي، وهو المر الذي طالب به المؤتمر الدولي التاسع عشر للصليب الحمر عام    "بنيو دلهي"، في ق
ــداء ــه ن  متعلق بالعلج الطبي، أين أبدى المؤتمر رغبته في أن تكمل المادة الثالثة المشتركة، فيما يخص هذه النقطة ووج

. 4للحكومات حتى تتخذ كل الجراءات الضرورية لضمان علج فعال للجرحى وعدم التعرض للطباء أثناء أدائهم لمهامهم

 ولكن في مقابل ذلك جاءت المادة الثالثة المشتركة بتعديل هام في القانون الدولي باستخدامها لعبارة " كل طرف فــي
  "، وهو ما يعطي النزاع المسلح غير الدولي طابعا إنسانيا، لنChacune des parties au conflitالنزاع " " 

ــار5التزاماته تعدت الحكومة القائم في مواجهتها النزاع ليشمل الطرف المتمرد ــارج إط  ، الذي كان يعد إلى وقت قريب خ
القانون الدولي ( كما سبق وأن بينا ).

ثانيا: نظم الحماية الدولية للمادة الثالثة المشتركة

88، ص2005، 1- محمد حمد العسبلي، المركز القانوني لسرى الحرب، منشأة المعارف، السكندرية، ط 1
88- المرجع نفسه، ص 2

3 - Sylvie Stoyanka Junad, et les autre, op.cit., p.1349
4 - Ibid., p.1349

93- رقية عواشرية، المرجع السابق، ص 5



 تتمثل الحماية الدولية التي جاءت بها المادة الثالثة المشتركة في الحد الدنى من المعاملة النسانية التي يلتزم أطراف
النزاع بتطبيقها في كل زمان ومكان بدون أي تمييز، وتشمل حظر العمال التالية:

العتداء على الحياة والسلمة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله التشويه والمعاملة القاسية أو التعذيب؛.1
أخذ الرهائن؛.2
العتداء على الكرامة الشخصية وعلى الخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛.3
 إدانة الشخاص وإعدامهم دون حكم سابق صادر من محكمة مشكلة تشكيل قانونيا وتكفل جميــع الضــمانات القضــائية.4

اللزمة في نظر الشعوب المتمدينة.
ــم ــثيرا مــا ت  والغريب في المادة الثالثة المشتركة أنها جاءت خالية تماما من كلمتي "الحترام" و"الحماية"، اللتين ك
 استخدامها في اتفاقيات جنيف الربعة عند الحديث عن الحماية الدولية المقررة لضحايا النزاعات المسلحة الدولية، باســتثناء

، رغم أنها مادة مشتركة بين اتفاقيات جنيف الربعة. 1المادة الثالثة المشتركة التي اكتفت بعبارة "بتوفير المعاملة النسانية"
ــم"،  أما فيما يخص المساعدة النسانية فقد اكتفت المادة الثالثة المشتركة بذكر "جمع الجرحى والمرضى والعناية به
 دون التفصيل في المور المساعدة على ذلك كعملية جمع المعلومات وتسجيلها، والوضع القانوني لفراد الخــدمات الطبيــة

ــرا2ومراكز السعاف والمستشفيات، وغيرها من المور التي تم ذكرها عند تناول ضحايا النزاعات المسلحة الدولية  ، ونظ
ــل  لهذا القصور في الحماية الدولية قررت الفقرتين ما قبل الفقرة الخيرة من المادة الثالثة المشتركة إجراءين قانونيين يتمث
ــة ــات الوطني ــر والجمعي  الول: في وضع أساس قانوني لتدخل الهيئات النسانية المحايدة، كاللجنة الدولية للصليب الحم

ــي3للصليب والهلل الحمر ــة، تقض  ، أما الجراء الثاني فيتمثل في فتح المجال أمام أطراف النزاع لبرام اتفاقيات خاص
ــات ــذه التفاقي  بتجاوز الحد الدنى المقرر في المادة الثالثة المشتركة. إل أن الواقع يؤكد بأن الطراف لن تلجأ إلى مثل ه

. 4الخاصة، إل إذا كانت هناك مصلحة مشتركة بين طرفين كتبادل السرى مثل
 وخلصة القول: أن المادة الثالثة المشتركة تعد حقيقة خطوة كبيرة إلى المام بالمقارنة مع مــا كــان ســائدا قبــل

 ، إذا قررت التزام  قانوني على أطراف النزاع ينطبق بشكل آلي وتلقائي5اعتمادها، فقد أحدثت ثغرة كبيرة في جدار السيادة
 ، يضمن حد أدنى من مقتضيات النسانية كلما كان هناك نزاع مسلح غير دولي، إل أن عدم تدقيق6مستقل عن إرادة الدولة

ــروط  المادة الثالثة المشتركة في مفهوم النزاع المسلح الذي ليس له طابع دولي وعدم تعيينها لهيئات متخصصة لمعاينة الش
 ، جعل تطبيق المادة الثالثة المشتركة سلطة تقديرية للدولة القائم على إقليمها النزاع، التي ل7الموضوعية لوجود هذا النزاع

 ، وهو ما أدى إلى مشاكل لم تستطع8طالما كانت تردد في إعلن أن النزاع القائم على إقليمها يخضع للمادة الثالثة المشتركة
 المادة الثالثة المشتركة حلها، المر الذي دفع بالمجتمع الدولي إلى بذل جهود أكبر من أجل وضع قواعد تتم وتكمل نقــائص

  خاص بالنزاعات المسلحة1977المادة الثالثة المشتركة، وقد أسفرت تلك الجهود عن اعتماد بروتوكول إضافي ثاني عام 
غير الدولية، وهو ما سنحاول دراسته فيما يلي:

81فريتس كالسهوفن، ليزابيث تسغفلد، المرجع السابق، ص-  1
81المرجع نفسه، ص-  2
92- رقية عواشرية، المرجع السابق، ص  3
 81 فريتس كالسهوفن، ليزابيث تسغفلد، المرجع السابق، ص- 4

5 - Georges Abi Saab, op.cit.,p.256
 ,.Duy Tan Joële Nguyên, op.cit- انظر حول آلية تطبيق المادة الثالثة المشتركة:                                 6

p.852
7 - Duy Tan Joële Nguyên, op.cit., p.852

211- محمود السيد حسن داود، المرجع السابق، ص 8



المطلب الثاني: النزاعات المسلحة غير الدولية طبقا للبروتوكول الضافي الثاني
  كمتمم ومكمل للمادة الثالثــة المشــتركة،1977يعتبر البروتوكول الضافي الثاني لعام 

 وهو نتاج للمجهودات الكبيرة التي بذلها المجتمع الدولي بصفة عامة، واللجنة الدولية للصليب
ــن أن  الحمر بصفة خاصة، ونرى أن منطق دراسة مجال الحماية في ظل هذا الخير، يتعي
ــافي  تكون من خلل ثلثة فروع: نخصص الول: لدراسة خلفيات اعتماد البروتوكول الض
 الثاني، ثم نتطرق إلى تعريف النزاعات المسلحة غير الدولية في ظله كفرع ثاني ثــم نقــوم
ــو ــى النح  بدراسة نطاقه الشخصي ونظم الحماية الدولية التي يقررها كفرع ثالث وذلك عل

التالي:
1977الفرع الول: خلفيات اعتماد البروتوكول الضافي الثاني لعام 

  عاما لحقوق النسان، لنه يمثل بداية اهتمام واسع وبفعالية أكبر بقانون1968يعد عام 
ــة1النزاعات المسلحة بصفة عامة ــة الدولي  ، خصوصا من طرف هيئة المم المتحدة واللجن

ــم  للصليب الحمر فبعد المؤتمر الدولي لحقوق النسان، الذي دعت إلى انعقاده الجمعية للم
ــة،19682  مايو13 أفريل إلى 22المتحدة بطهران في الفترة الممتدة من    قامت اللجنة الدولي

 للصليب الحمر بإعداد تقرير تحت عنوان" تأكيد وتطوير القوانين والعراف المطبقــة فــي
ــد  النزاعات المسلحة"، وقدمته إلى المؤتمر الدولي الحادي والعشرين للصليب الحمر المنعق

ــد،19693في اسطنبول عام    أين حاولت إيجاد تعريف للنزاع المسلح غير الدولي بغرض س
ــول ــا يق ــرة كم  الثغرة التي جاءت في المادة الثالثة المشتركة، والتي جعلت من هذه الخي

ــق4 مجرد حبر على ورقAntonio Cassese"أنتونيو كاسس"   ، ورغم أنها فشلت في تحقي
 ذلك، إل أنها مهدت من جهة أخرى الطريق أمام المجتمع الدولي للقيام بذلك، حيــث كــانت

36- فريتس كالسهوفن، ليزابيث تسغفلد، المرجع السابق، ص 1
 - أصدر مؤتمر طهران، توصية حول حقوق النسان في النزاعات المسلحة، طلب فيها من المين العام للمم المتحدة، 2

ــى ــلحة، إضــافة إل  دراسة تدابير تكفل تطبيق أفضل لتفاقيات جنيف، والقواعد النسانية القائمة في جميع النزاعات المس
 استكشاف مدى الحاجة إلى المزيد من التفاقيات النسانية الدولية أو مراجعة التفاقيات القائمة بغية كفالــة حمايــة أفضـل
 للمدنيين وأسرى الحرب والمقاتلين في جميع النزاعات المسلحة، وحظر وتقييد استخدام وسائل وأساليب معينة في الحــرب،

 ،36للمزيد من المعلومات حول هذا المؤتمر وما ترتب عنه أنظر:  فريتس كالسهوفن، ليزابيث تسغفلد، المرجع نفسه، ص
 ، صلح الدين عامر، مقدمة لدراسة القـانون الـدولي العـام، المرجـع97.96، رقية عواشرية، المرجع السابق، ص37

 1006.1005السابق، ص
3 -  Georges Abi Saab, op.cit.,p.261 

4 - Antonio Cassese, op.cit., pp. 568,569



ــى لمــؤتمر ــدورة الول  هناك أول محاولة جادة لتعريف النزاع المسلح غير الدولي أثناء ال
 الخبراء الحكوميين، المتعلق بتطوير وتأكيد القانون الدولي النساني والمنعقــدة فــي الفــترة

  أين تقدمت اللجنة الدولية للصــليب الحمــر،1971 يونيو عام 13 مايو إلى 14الممتدة بين 
 ، ما يهمنا في موضوع بحثنا الوثيقة الخامسة، التي جـاءت بمشـروع خـاص1بثمان وثائق

 يتعلق بتعريف النزاع المسلح غير الدولي ضمنته بكامل الخطوات والجهود التي بذلتها اللجنة
 ، وأثناء مناقشات المؤتمر اقترح الخبراء النرويجيين2الدولية للصليب الحمر في هذا الصدد

ــة  تحضير بروتوكول إضافي واحد لتفاقيتين جنيف الثالثة ( المتعلقة بأسرى الحرب) واتفاقي
 جنيف الرابعة ( المتعلقة بالمدنيين)، على أن يطبق هذا البروتوكول على النزاعات المســلحة

 ، إل أن هذا الحل المثالي لم يلقــى الــدعم السياســي3الداخلية وكذلك الدولية على حد سواء
ــول ــع بروتوك ــي بوض  الكافي وتم التخلي عنه بسرعة لصالح القتراح الكندي الذي يقض

.4منفصل خاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية
ــى اســتمرار  ونظرا لهمية المناقشات التي دارت في الدورة الولى، استقر الرأي عل
ــليب  الشغال في الدورة الثانية لهذا المؤتمر، خاصة بعد أن أعلن رئيس اللجنة الدولية للص
 الحمر في ختام الدورة الولى، أن اللجنة الدولية للصليب الحمر وعلى ضوء ما جرى من
 مناقشات ستقوم بوضع مشروعين لبروتوكولين يكونان محل دراسة الدورة الثانية من مؤتمر

  مايو إلى3، وأثناء انعقاد هذه الخيرة في جنيف خلل الفترة الممتدة من 5الخبراء الحكوميين
ــول6 تم عرض مشروع البروتوكولين على طاولة المناقشات،1972 يونيو 2 ــن دار ح  ، أي

 مشروع البروتوكول الخاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية ( وهو الذي يعنينا في موضوع
ــانون ــادئ الق ــى مب  بحثنا) مناقشات حادة: إذ أن اللجنة الدولية للصليب الحمر واستنادا إل
 الدولي النساني والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، اقترحت مشروع "إعلن الحقوق
ــى  النسانية للشخص النساني في زمن الضطرابات الداخلية أو الخطر العام"، وهو ما لق

1008- صلح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  1
ــي 2  - كان تعريف اللجنة الدولية للصليب الحمر، المقترح على المؤتمر يحتوي على قائمة من التصرفات التي تدخل ف

ــن داود، ــيد حس  إطار النزاعات المسلحة غير الدولية، دون أن يكون للدولة سلطة تقديرية في إنكارها ،أنظر: محمود الس
68. 62المرجع السابق، ص 

3 -  Georges Abi Saab, op.cit., p.262
4 - Georges Abi Saab, op.cit., p.262

76- محمود السيد حسن داود، المرجع السابق، ص 5
1008- صلح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص 6



ــامت1مقاومة شديدة دفعت باللجنة الدولية للصليب الحمر إلى التخلي عن هذا المشروع  ، وق
ــص ــا يخ ــا فيم  بوضع الصيغة النهائية لمشروع البروتوكولين الضافيين، مركزة جهوده
ــف ــيح تعري  البروتوكول الضافي الثاني – هو ما يهمنا في موضوع الدراسة- على توض

. 2للنزاع المسلح غير الدولي ومجال تطبيقه، وإعداد مفصل للحماية المادية التي يوفرها
  إلى1974فبراير 20وأثناء المؤتمر الديبلوماسي المنعقد في جنيف في الفترة الممتدة من 

  حول تأكيد وتطوير القانون الدولي النساني، المطبق في النزاعات المسلحة1977 يونيو 10
 تم تقديم مشروعي البروتوكولين على هذا الخير واستمرت المناقشات أربع دورات متعاقبة

على التوالي1977 ،1976 ،1975 ،1974في سنوات   ، وإن كان مشروع البروتوكول3  
  لن الدورة الولى عام،1975الثاني لم تتم دراسته، إل مع بداية الدورة الثانية للمؤتمر عام 

ــذه،1974   قد سيطرت عليها مسألة حروب التحرير الوطني لتنتهي الدورة الولى بإدراج ه
ــبروتوكول4الخيرة في نطاق البروتوكول الول  ، ومع بداية الدورة الثانية بدأت مناقشــة ال

 الثاني حيث توصل المؤتمر إلى تبني مشروع آخر أكثر اكتمال وتفصــيل مــن المشــروع
 ، حيث تم إضافة بعــض التــدابير تتعلــق بحمايــة5البتدائي للجنة الدولية للصليب الحمر

 الممتلكات الثقافية وأماكن العبادة كما تم نقل بعض المواد من مشروع البروتوكول الول إلى
 ، إل أن هذا الخير لم يقبل من طرف الجميع إذ عــبرت العديـد مـن6هذا المشروع الجديد

:7الوفود عن تخوفاتها من هذا المشروع الجديد التي تتمثل فيما يلي
 أن هذا المشروع ل يمثل بالنسبة لهم ضمانات كافية لحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل−

في الشؤون الداخلية.
  أنه يحتوي على قواعد بتفصيلت كثيرة بحيث يصعب تطبيقها في النزاع المسلح الداخلي−

 وقد كاد هذا الرفض أن يعصف بالجهود التي بذلها المؤتمر الديبلوماسي مــن أجـل وضــع
ــتي ــتان" ال  بروتوكول ثاني خاص بالنزاعات المسلحة غير الدولية لول تدخل دولة " الباكس
 تقدمت بمشروع مختصر ومبسط للمشروع الذي تبناه المؤتمر وبعد مناقشة هــذا المشــروع

ديســمبر7 وابتدأ سريانه في 1977 يونيو 8المبسط تم إقراره من طرف الجلسة الختامية في 

1 - Georges Abi Saab, op.cit., p.263
2 - Ibid.,p. 263

1009صلح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  -3   
4 - Georges Abi Saab, op.cit., p.134,135
5 - Ibid., p. 138
6 - Sylvie Stoyanka Junad, et les autre, op.cit., p.1358
7 - Ibid., p.1358



  وهكذا انتهى المؤتمر الديبلوماسي من خلل دوراته الربعة إلى اعتماد بروتوكولين،19781
ــافي الول1949إضافيين لتفاقيات جنيف الربعة لعام  ــبروتوكول  الض ــو ال   الول: ه

 الخاص بالنزاعات المسلحة الدولية والثاني هــو الــبروتوكول الضــافي الثــاني الخــاص
 بالنزاعات المسلحة غير الدولية، وسوف نحاول فيما يلي تسليط الضوء على هــذه الخيــرة

بدراسة تعريفها في ظل البروتوكول الضافي الثاني وذلك على النحو التالي:

الفرع الثاني: تعريف النزاعات المسلحة غير الدولية في ظل البروتوكول الضافي الثاني
 تعتبر مشكلة تعريف النزاع المسلح غير الدولي وتحديد مجال تطبيقه من أهم المشــاكل

  لذا سوف نحاول فيما يلي عرض) ،1974،1977(التي تم مناقشتها في المؤتمر الديبلوماسي 
ــه  التعريف الذي اعتمده هذا المؤتمر للنزاعات المسلحة غير الدولية، ولكن قبل ذلك نرى أن
ــروع ــي مش  من المفيد التطرق إلى التعريف الذي اقترحته اللجنة الدولية للصليب الحمر ف
 البروتوكول الذي أعدته لنتمكن في الخير من إجراء مقارنته بين التعريــف المقــترح مــن
ــي ــؤتمر الديبلوماس  طرف اللجنة الدولية للصليب الحمر، والتعريف المعتمد من طرف الم

وذلك على النحو التالي:
 أول: التعريف المقترح للنزاعات المسلحة غير الدولية من طرف اللجنة الدولية للصليب

الحمر
 يضمن مشروع البروتوكول الضافي الثاني الذي أعدته اللجنة الدولية للصليب الحمر،

 منه والتي نصت على ما يلي:1تعريف للنزاع المسلح غير الدولي وذلك في المادة 
ــة.1  «البروتوكول الحالي ينطبق على كل النزاعات المسلحة التي ل تشملها المادة الثاني

  والتي تقوم بين قوات مسلحة أو مجموعات،1949 أوت 12المشتركة في اتفاقيات جنيف لـ 
مسلحة منظمة تحت قيادة مسؤولة.

ــفة.2  ل ينطبق البروتوكول الحالي على حالت الضطرابات والتوترات الداخلية وبص
خاصة الهيجانات الشعبية والعمال المعزولة والمتشتتة العنيفة والعمال الخرى المشابهة.

ــف.3  التدابير السابقة ل تغير من شروط تطبيق المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جني
2.»1949 أوت 12لـ 

85-محمود السيد حسن داود، المرجع السابق، ص  1
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 والملحظ على هذا التعريف أنه يبين بوضوح مجال تطــبيق الــبروتوكول الضــافي
 ، فبالنسبة لحدوده العليا فهي كل النزاعات التي ل تغطيها1الثاني بتحديد حدوده العليا والسفلى

  أعله، أما الحدود السفلى أو1المادة الثانية المشتركة بين اتفاقيات جنيف كما ورد في الفقرة 
ــن ــا م  الدنيا فهي كل النزاعات التي تفوق درجة الضطرابات والتوترات الداخلية، وغيره

 أعله.1 من المادة 2العمال المشابهة، كما ورد في الفقرة 
ــذا ــن ه  وقد أوضحت اللجنة الدولية للصليب الحمر عند تعليقها على الفقرة الولى م

:2التعريف أنه ينطبق على الشكال التالية
النزاعات المسلحة التي تقوم بين القوات الحكومية نفسها؛−
النزاعات المسلحة بين القوات الحكومية والمتمردين؛−
النزاعات المسلحة بين قوات مغتصبة للسلطة وقوات منظمة من الشعب لمقاومتها؛−
 النزاعات المسلحة بين أحزاب مختلفة دون أن تكون قوات الحكومة طرفا فيهــا أمــا−

لعدم وجود الحكومة أصل أو لعدم تدخلها في النزاعات.
  من التعريف المقترح من طرف اللجنــة الدوليــة1 من المادة 3أما فيما يخص الفقرة 

ــاني  للصليب الحمر، فقد حافظت على استقللية المادة الثالثة المشتركة عن البروتوكول الث
ــى أن ــر إل ــة للصــليب الحم  ذلك أن: بعض الخبراء الحكوميين لفتوا انتباه اللجنة الدولي
ــتركة دون  النزاعات المسلحة غير الدولية ضعيفة الحدة، يمكن أن تغطيها المادة الثالثة المش
ــن  أن تخضع للبروتوكول الثاني فإذا تم ربط هذا الخير بالمادة الثالثة المشتركة، فإن ذلك م
 شأنه أن يؤدي إلى تضييق نطاق هذه المادة ونظرا لهذه المصلحة فضــلت اللجنــة الدوليــة
 للصليب الحمر أن يكون مشروع البروتوكول الذي أعدته منفصل ومستقل عن المادة الثالثة

.3المشتركة

«1- Le présent Protocol s’appliquera a tout les conflits armes qui ne sont pas couvert par l’article 
2 commune aux conventions de Genève du 12 aout 1949 et se déroulent entre des forces armée 
ou groupe organisées, diriges par un commandement responsable.
2-Le présent Protocol s’applique pas aux situations de trouble intérieurs et de tensions internes, 
notamment aux émeutes, aux actes isolés et sporadique de violence et autre acte analogues.
3-  Les  dispositions  qui  précédent  ne modifient  pas  les  condition  d’application  de  l’article  3 
commun au conventions de Genève du 12 août 1949». Georges Abi Saab, op. cit., p.264 
1 - Ibid .,p.143,144

85محمود السيد حسن داود، المرجع السابق، ص -2
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 وخلصة القول: أنه على خلف المادة الثالثة المشتركة، فإن اللجنة الدوليــة للصــليب
ــذا  الحمر في تعريفها للنزاع المسلح غير الدولي قامت بوضع شروط موضوعية لوجود ه
 الخير، كما قامت بإبعاد الضطرابات والتوترات الداخلية، ومن يدخل في حكمها من مجال

. 1تطبيق مشروع البروتوكول الذي أعدته
ثانيا: التعريف المعتمد للنزاع المسلح غير الدولي من طرف المؤتمر الديبلوماسي

ــر، ــليب الحم  بعد عرض مشروع البروتوكول الثاني الذي أعدته اللجنة الدولية للص
ــام   ،1977- 1974والمتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية على المؤتمر الديبلوماسي لع

  تعريف آخر غير التعريــف المقــترح مــن-توصل هذا المؤتمر إلى تبني – كما قلنا سابقا
 طرف اللجنة الدولية للصليب الحمر، آخذا بعين العتبار كل وجهات النظر والراء الــتي
 قيلت أثناء المناقشة، لتتمكن في الخير مجموعة العمــل مــن صــياغة التعريــف التــالي:
ــا  "البروتوكول الحالي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة دون أن يغير من شروط تطبيقه
 الحالية ينطبق على كل النزاعات المسلحة التي تغطيها المادة الولى من البروتوكول الول،
ــلحة ــوات مس  والتي تقوم على إقليم أحد الطراف السامية المتعاقدة بين قواتها المسلحة وق
 معارضة أو مجموعات مسلحة منظمة تحت قيادة مسؤولة تمارس رقابة على جزء من القليم

.2تسمح لها القيام بعمليات عسكرية مستمرة ومنسقة وتطبيق هذا البروتوكول"
 إل أن هذا المشروع الجديد تم رفضه في الجلسة الختامية للمؤتمر الديبلوماسي، وذلــك
ــه ــدمت ب  لعدة أسباب- تم تبيينها سابقا- وتم اعتماد مشروع البروتوكول المختصر الذي تق
ــلح  دولة باكستان وأصبحت الصيغة النهائية للمادة الولى التي ورد فيها تعريف النزاع المس

غير الدولي كما يلي:
ــن1'' ــتركة بي  - يسري هذا اللحق "البروتوكول" الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المش

  دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها1949أغسطس/آب12اتفاقيات جنيف المبرمة في 
ــبروتوكول" ــى مــن اللحــق "ال  على جميع المنازعات المسلحة التي ل تشملها المادة الول
1 - Ibid., p.143

 - النص الفرنسي للتعريف الذي صاغته مجموعة العمل هو كالتالي:2
«Le  présent protocole,  qui  développe  et  complète  l’article  3… sans  modifier  ses  condition 
d’application  actuelles,  s’appliquera  a  tous  les  conflits  armés  qui  ne  sont  pas  couverts  par 
l’article premier du protocole I et qui se déroulent sur le territoire d’une haute partie contractante 
entre ses forces armées et forces armées dissidentes ou des groupe armés organisés qui sous la 
conduite d’un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle 
tel qu’il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertée et d’appliquer le 
présent protocole.» voir Rose Mary Abi Saab, op. cit., pp. 149,150



ــحايا1949الضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في آب/أغسطس ــة ض ــق بحماي   المتعل
ــراف  المنازعات الدولية المسلحة اللحق" البروتوكول" الول والتي تدور على إقليم أحد الط
 السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى
 وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة، ما يمكنها من القيام بعمليات

عسكرية متواصلة ومنسقة وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكول.
 -ل يسري هذا اللحق "البروتوكول" على حالت الضطرابات والتوترات الداخلية، مثل2

ــد  الشغب وأعمال العنف العرضية وغيرها من العمال ذات الطبيعة المماثلة التي ل تع
.1منازعات مسلحة"

 والملحظ على التعريف الذي اعتمده المؤتمر الديبلوماسي أنــه أضــيق نطــاق مــن
 التعريف الذي قدمته اللجنة الدولية للصليب الحمر لهذا المؤتمر، وهو ما سنحاول تبيينه فيما

يلي:     
 الفرق بين تعريف اللجنة الدولية للصليب الحمر والتعريف الذي اعتمده المؤتمر ثالثا:

الديبلوماسي
 يتمثل الفرق بين تعريف اللجنة الدولية للصليب الحمر والتعريف الذي اعتمده المؤتمر

:2الديبلوماسي في أربعة نقاط هي كالتالي
ــة.1 ــا لجن  أن مشروع اللجنة الدولية للصليب الحمر مستوحى من الصياغة التي تبنته

  والتي وضعت شرطين لوجود النزاع المسلح غير الدولي همــا الول:،1962الخبراء لعام 
 الطابع الجماعي والثاني: حد أدنى من مقتضيات التنظيم وقد جمع مشــروع اللجنــة هــذين
ــؤتمر ــرف الم  الشرطين في عبارة "تحت القيادة المسؤولية" أما البروتوكول المعتمد من ط
 الديبلوماسي فزيادة إلى الشرطين السابقين أضاف شرط ثالث: وهو الرقابة على جــزء مــن
 القليم، وكما هو معلوم هذا الشرط ليس من السهل تحقيقه في كل النزاعات المســلحة غيــر
ــن ــثير م  الدولية، المر الذي أدى إلى تضييق نطاق البروتوكول الثاني المعتمد بإخراج الك

النزاعات من مجال تطبيقه لعدم استفتاءها شرط الرقابة على القليم.
 على عكس مشروع اللجنة الدولية للصليب الحمر الذي ينطبق على كــل النزاعــات.2

ــاني ل  المسلحة غير الدولية، سواء كانت الحكومة طرفا فيها أو لم تكن، فإن البروتوكول الث

.1977 من البروتوكول الضافي الثاني لعام 1 - انظر المادة 1
2 - Rose Mary Abi Saab, op.cit., pp. 265, 266



ــتي ل  ينطبق إل على النزاعات التي تكون الحكومة طرفا فيها دون غيرها من النزاعات ال
تشارك فيها القوات الحكومية.

 التعريف الذي قدمه مشروع اللجنة الدولية للصليب الحمر حافظ على استقللية المادة.3
 الثالثة المشتركة بغرض المحافظة على إمكانية تطويرها في المستقبل، لكن مع الشروط التي
 جاء بها البروتوكول الضافي الثاني، أصبح استقلل المادة الثالثة المشتركة أمرا ضــروريا،
ــة، ــر الدولي  لن البروتوكول الثاني ل ينطبق إل على نوع واحد من النزاعات المسلحة غي
 تنطبق عليه في نفس الوقت المادة الثالثة المشتركة، ولكن العكس ليس صحيح، وهنا نستطيع

  من البروتوكول الثاني أن: " البروتوكول الحالي1 من المادة 1أن نفهم ما ترمي إليه الفقرة 
 يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة ... دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقهــا علــى

جميع النزاعات".
ــي1 من المادة 2الفقرة .4 ــا ف   من البروتوكول الثاني المعتمد تتشابه تقريبا مع نظيرته

 مشروع اللجنة الدولية للصليب الحمر، فكلهما أخرج الضطرابات والتوترات الداخلية وما
 يدخل في حكمها من مجال تطبيق البروتوكول الثاني، إل أن الختلف بينهما يتمثل في كون
 البروتوكول الثاني المعتمد وعلى عكس مشروع اللجنة الدولية للصــليب الحمــر، أضــاف
 عبارة " التي ل تعد منازعات مسلحة" يقصد بها الضطرابات والتوترات الداخلية، وما يدخل
 في حكمها وذلك من أجل تجنب أي تدخل إنساني في مثل هذه النزاعات وضمان عدم امتداد

نطاق المادة الثالثة المشتركة ليشملها.
ــل ــي ظ  وإلى هذا الحد نكون قد تطرقنا إلى تعريف النزاعات المسلحة غير الدولية ف
ــر  البروتوكول الثاني، ومن أجل إكمال توضيح مجال الحماية الدولية التي يقررها هذا الخي
 لبد من دراسة نطاقه الشخصي، ونظم الحماية الدولية التي يقررها وهــو مــا ســنقوم بــه

فيمايلي: 
 الفرع الثالث: النطاق الشخصي ونظم الحماية الدولية المقررة بمقتضى البروتوكول

الضافي الثاني



ــم ــتي ت ــك ال  لقد جاء البروتوكول الضافي الثاني، ينظم حماية دولية متنامية عن تل
ــل  إقرارها في المادة الثالثة المشتركة، إل أنه في نفس الوقت حافظ على ما كان قائما في ظ

، وهو ما سنراه فيما يلي:1هذه الخيرة فيما يخص النطاق الشخصي

أول: النطاق الشخصي للبروتوكول الضافي الثاني
 لقد توقع مشروع اللجنة الدولية للصليب الحمــر أن الــبروتوكول الضــافي الثــاني
 سينطبق على كل الشخاص، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين مقاتلين أو غير مقاتلين حيــث

  من مشروع اللجنة الدوليــة للصــليب الحمــر علــى مــا يلــي: "1 فقرة 2نصت المادة 
 البروتوكول الحالي ينطبق بدون تمييز مجحف على جميع الشخاص عسكريين أو مــدنيين

.2مقاتلين أو غير مقاتلين، تأثروا بالنزاع المسلح وفق مفهوم المادة الولى"
ــافي  إل أنه بعد المناقشات التي جرت في المؤتمر الديبلوماسي جاء البروتوكول الض

ــن1 الفقرة 2الثاني في صيغته النهائية بنص جديد، يختلف اختلفا بسيطا عن نص المادة    م
 مشروع اللجنة الدولية للصليب الحمر، إذ تم اســتبدال عبــارة " الشــخاص المــدنيين أو

ــلح   "3العسكريين المقاتلين أو غير المقاتلين" بعبارة " الشخاص الذين يتأثرون بالنزاع المس
ــن ــل م  وهو أمر عادي في نظرنا، لن هذه العبارة العامة والمرنة تحتمل أن يدخل فيها ك
ــان  المقاتلين وغير المقاتلين لنهم جميعا يتأثرون بالنزاع المسلح ولو بنسب متفاوتة، وإن ك
ــالبروتوكول ــة ب  هذا صحيحا فإنه يعكس من جهة أخرى قصور البروتوكول الثاني، فمقارن
 الول الذي يعترف لبعض الشخاص بصفة المقاتل ويورد لهم رغم ذلك حماية دولية خاصة
ــاتلين ول ــة للمق  بهم كمقاتلين، فإن البروتوكول الضافي الثاني ل توجد به أية حماية دولي

ــاء،1 فقرة 4لسرى الحرب وباستثناء الجملة الخيرة من المادة    التي تحظر المر بعدم إبق
 أحد على قيد الحياة فإن جميع أحكام البروتوكول الثاني تسري كما نصت الجملة الولى مــن

103 - رقية عواشرية، المرجع السابق، ص 1
 من مشروع اللجنة الدولية للصليب الحمر هو كالتالي:1 فقرة 2 - النص الفرنسي للمادة 2

 « Le présent protocole s’appliquera, sans aucune distinction de caractère défavorable à tout les 
personnes militaires ou civiles, combattantes ou non –combattantes, affectées par un conflit armé 
au sens de l’article première»voir : Rose Mary Abi Saab, op.cit., p. 153
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 المادة المذكورة على: " كل الشخاص الذين ل يشتركون بصورة مباشرة أو الذين يكفون عن
.1الشتراك في العمال العدائية "

ثانيا: نظم الحماية الدولية المقررة بمقتضى البروتوكول الضافي الثاني
 ، الباب الول (المواد2 مادة مقسمة إلى خمسة أبواب28يحتوي البروتوكول الثاني على 

 19 : يحدد النطاق المادي والشخصي لهذا البروتوكول، والباب الخامس (المــواد )3 إلى 1
ــا الن28إلى   ) فيتعلق بالجراءات السياسية من توقيع وتصديق وتسجيل...إلخ، والذي يهمن

 هو باقي البواب التي تتمثل في الباب الثاني والثالث والرابع، حيث تحتــوي علــى سلســلة
ــحايا ــاني لض  الحكام الموضوعية التي تتعلق بالحماية الدولية التي يوفرها البروتوكول الث
ــة ــوان: المعامل  النزاعات المسلحة غير الدولية، فقد نص الباب الثاني الذي جاء تحــت عن

  على مبدأ عام يقضي بأن: " يكــون4 من المادة 1) بموجب الفقرة 6 إلى 4النسانية (المواد 
 لجميع الشخاص الذين ل يشتركون مباشرة أو الذين يكفون عن الشــتراك فــي العمــال
 العدائية، سواء قيدت حريتهم أم لم تقيد "، الحق في احترامهم ومعاملتهم معاملة إنسانية، دون

 من نفس المادة بحظر مجموعــة مــن الفعــال 2أي تمييز مجحف لتليها بعد ذلك الفقرة 
   كأعمال الرهاب وأخذ الرهائن والعتداء1الموجهة ضد الشخاص المشار إليهم في الفقرة

 على الحياة والصحة والسلمة البدنية أو العقلية، ولسيما القتل والمعاملة القاسية والتعذيب أو
 التشويه وكذا انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والحاطة مــن كرامــة
 النسان والغتصاب والكراه على الدعارة والرق إضافة إلــى الســلب والنهــب والتهديــد

بارتكاب أحد الفعال المذكورة.
ــزت4 من المادة 3ونصت الفقرة    على وجوب توفير الرعاية والمعونة للطفال، ورك

بصفة أساسية على المور التالية:
وجوب توفير التعليم للطفل؛ −
ضرورة اتخاذ الجراءات اللزمة لتسهيل جمع شمل السرة؛ −
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  سواء كان التجنيد جبرا أو تطو�عا أو كان الشــتراكسنة15عدم جواز تجنيد الطفال دون −
مباشر أو غير مباشر في العمليات العدائية؛

  سنة الذين شاركوا في العمال15 للطفال ما دون 4استمرار الحماية التي توفرها المادة −
العدائية؛

حظر إجلء الطفال إل بتوفر شرطين: أسباب ملحة وموافقة الوالدين أو من يقوم مقامهما.−
 أما المادة الخامسة التي جاءت تحت عنوان: الشخاص الذين قيدت حريتهم فهي تعكس
ــة  الفرق الشاسع بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، حيث تم تخصيص اتفاقية كامل
ــة  لتحكم أسرى الحرب في النزاعات المسلحة الدولية، أما في النزاعات المسلحة غير الدولي
 فقد تم الكتفاء في المادة الخامسة التي تتضمن بعض القواعد التي يجب احترامها كحد أدنى
ــبر  عند معاملة الشخاص الذين حرموا أو قيدت حريتهم بسبب النزاع المسلح ومع ذلك تعت

.1هذه المادة تطورا هاما، إذا ما قورنت مع المادة الثالثة المشتركة
ــد ــلح، إل بع  أما المادة السادسة فنصت على عدم إدانة أي شخص بسبب النزاع المس
 محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات الساسية من استقلل وحيدة كما قررت مــن جهــة
 أخرى عدم جواز إصدار حكم العدام على المــرأة الحامــل، وأمهــات صــغار الطفــال

  سنة. أما الفقرة الخيرة فقد نصــت علــى إمكانيــة18والشخاص الذين تقل أعمارهم عن 
إصدار العفو الشامل في حقهم عند نهاية العمال العدائية.

ــي  ويتناول الباب الثالث كما يدل عليه عنوانه: حماية الجرحى والمرضى والمنكوبين ف
ــلح ويجــب12 إلى 7البحار ( المواد من  ــزاع المس  )، سواء شاركوا أم لم يشاركوا في الن

 ). كما يجب البحــث7معاملتهم معاملة إنسانية دون أي تمييز، إل لعتبارات طبية ( المادة 
عنهم وعن الموتى وحمايتهم من السلب والنهب وسوء المعاملة عقب أي اشتباك مسلح (المادة

 ) لتشمل القائمين بهذه العمال: كأفراد الخــدمات9)، وقد اتسعت الحماية بموجب (المادة 8
  فتوجب12)، أما المادة 11 ،10الطبية وأفراد الهيئات الدينية ووسائط النقل الطبي ( المادة 

ــر أو الهلل ــليب الحم  على هؤلء بتوجيه من السلطة المختصة المعنية بإبراز شارة الص
 الحمر أو السد والشمس الحمرين وتوجب احترام هذه العلمة في جميع الحــوال وعــدم

إساءة استعمالها.
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 ) حماية السكان المدنيين، إذ قررت المــادة18 إلى 13ويعالج الباب الرابع ( المواد من 
ــف13   حماية عامة للمدنيين من الخطار الناجمة عن العمليات العسكرية وحظر أعمال العن

 الرامية إلى بث الذعر بين المدنيين أو حتى التهديد بها وهذا بشرط عدم مشاركة المدنيين في
 تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب 14العمال العدائية بصورة مباشرة. كما حظرت المادة 

 القتال. وتم حظر توجيه العمليات العسكرية ضد المنشآت التي تحتوي على قــوى خطيــرة.
  )، إضافة إلى حظر الترحيل القسري16 و15وكذلك العيان الثقافية وأماكن العبادة ( المادة 

  إل للضرورة العسكرية. وأخيرا ضمان عمليات الغاثـة بمـوجب،17وذلك بموجب المادة 
ــرط18المادة    التي كرست بشكل واضح حق المبادرة لجمعيات الهلل والصليب الحمر بش

موافقة الطرف السامي المتعاقد أي الحكومة الشرعية.
 وهكذا نكون قد حددنا نظم الحماية التي يقررها البروتوكول الضافي الثاني لضــحايا
 النزاعات المسلحة غير الدولية، وخلصة القول: أن البروتوكول الضافي الثاني جاء حقيقة
 بحماية دولية متنامية مقارنة بالمادة الثالثة المشتركة، إل أنه في مقابل ذلك قصر نظام تطبيقه
 على نوع واحد من النزاعات المسلحة غير الدولية، وهي تلك التي تقوم بين القوات الحكومية
 وطرف آخر تتوفر فيه الشروط الثلث التي كان يتطلبها نظام العتراف بالمحاربين، وهو ما
 يمثل تراجعا فيما حققته المادة الثالثة المشتركة التي تشمل إضافة على النزاعات التي يغطيها
ــوات  البروتوكول الثاني، النزاعات التي تقوم بين جماعتين متعارضــتين دون أن تكــون ق
 الحكومة طرفا فيه، خصوصا وأنها ل تتطلب أية شروط أو قيود لمتداد أحكامها إلى مثــل

هذه النزاعات.
 المطلب الثالث: الحالت التي ل تشملها الحماية الدولية لضحايا النزاعات المسلحة غير

الدولية
ــوترات  لقد أخرج البروتوكول الضافي الثاني من نطاق تطــبيقه الضــطرابات والت

 . وبمــا1الداخلية، وغيرها من النزاعات المشابهة لها على اعتبار أنها ل تعد نزاعات مسلحة
ــذا1 فقرة 1أنه يعتبر مكمل ومتمم للمادة الثالثة المشتركة، كما تقضي بذلك المادة  ــه فه   من

ــتركة،  يعني أن الضطرابات والتوترات الداخلية ل تدخل كذلك في نطاق المادة الثالثة المش
للعتبارات نفسها وهي أنها ل تعد نزاعات مسلحة.

1977 من البروتوكول الضافي الثاني لعام 2 فقرة 1- أنظر المادة  1



 وبالتالي أصبحت الضطرابات والتوترات الداخلية، وما يدخل في حكمها من النزاعات
خارج الحماية الدولية التي يوفرها القانون الدولي النساني.

ــات  فما هو المقصود بالضطرابات والتوترات الداخلية؟، وهل إخراج مثل هذه النزاع
ــرعية ــة الش  من مجال الحماية الدولية التي يوفرها القانون الدولي النساني، يعطي للحكوم
ــد  الحق في فعل ما تشاء وبالكيفية التي تشاء لممارسة حقها في حفظ أو إعادة النظام دون قي
 أو شرط؟، وللجابة على هذا التساؤل سوف نحاول دراسة الضطرابات والتوترات الداخلية
ــة  في الفرع الول، ثم نبين نظم الحماية الدولية المقررة في الضطرابات والتوترات الداخلي

في الفرع الثاني.
الفرع الول: الضطرابات والتوترات الداخلية

 ل يوجد في الحقيقة صك من صكوك القانون الدولي، يقدم لنا تعريفــا دقيقــا لظــاهرة
 . إل أنه هناك بعض التعاريف الفقهية، إضافة إلى تعريف1الضطرابات والتوترات الداخلية

اللجنة الدولية للصليب الحمر، وهو ما سنحاول التطرق إليه على النحو التالي:
أول: التعريف الفقهي للضطرابات والتوترات الداخلية

 هي المواقف التي تشمل على مواجهات داخلية خطيرة أوتعريف الضطرابات الداخلية: " -1
 مستمرة، وفي مثل هذه المواقف والتي قد ل تتصاعد بالضرورة إلى نزاع مفتوح قد تستخدم
ــى  السلطات قوات شرطة كبيرة، وحتى القوات المسلحة لستعادة النظام داخل البلد وقد تتبن

.2إجراءات تشريعية استثنائية، تمنح مزيدا من السلطات للشرطة أو القوات المسلحة"
ــى  أما بعض المختصين فذهبوا إلى تعريفها بأنها:" الحالت التي وإن كانت ل ترقى إل
ــة ــلطة الحاكم  النزاع المسلح غير الدولي، إل أنها تتضمن قيام حالة من المجابهات بين الس
 والمنشقين، تشتمل على درجة من الخطورة والديمومة والتي تتضمن استخدام العنف خللها
 وتتخذ هذه الحالت أشكال متنوعة بما فيها استخدام العنف والتمرد والنزاع بين جماعات شبه

. 3منظمة والسلطة الحاكمة"

 - شريف عتلم، "مدلول القانون الدولي النساني وتطوره التاريخي ونطاق تطبيقه"، محاضرات فــي القــانون الــدولي 1
42، ص2006، 6النساني، مطبوعات اللجنة الدولية للصليب الحمر، القاهرة، ط 

 ،1- فرانسواز بوشيه سولينيه، القاموس العملي للقانون النساني، ترجمة أحمد مسعود، دار العلم للملييــن، لبنــان، ط 2
120، ص2005
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 وهناك من يعرفها بأنها:" أعمال العنف المتفرقة والتي تستخدم فيها قوات الشرطة غالبا
.1الجيش دون أن توجد بالضرورة مواجهة مستمرة"

 وقد عرفها الدكتور عمر سعد ال بأنها: " مواجهات ذات طابع جماعي تكون مزمنة أو
 قصيرة المد، كما تكون مصحوبة بآثار دائمة أو متقطعة وتمس كامل الراضي الوطنية أو

.2جزء منها أو تكون ذات جذور دينية أو أثنية أو سياسية أو خلف ذلك"
 : تعتبر أقل خطورة من الضطرابات الداخلية، وتتسم بمستوياتتعريف التوترات الداخلية-2

 توتر عالية سواء كانت سياسية أو دينية أو عرقية أو عنصرية اجتماعية أو اقتصادية، وهي
:3ذات طبيعة وقائية لنها تسبق أو تلي فترات النزاع، وتتميز مثل هذه الوقات بما يلي

ارتفاع عدد حالت العتقال؛−
ارتفاع عدد السجناء السياسيين؛−
احتمال سوء معاملة الشخاص المحتجزين؛−
إدعاءات عن حالت اختفاء؛−
إعلن حالة الطوارئ.−

ــة ــوترات الداخلي ــي الت  وعلى عكس الضطرابات، نادرا ما تكون القوة المعارضة ف
.4منظمة بطريقة ملحوظة

ثانيا: تعريف اللجنة الدولية للصليب الحمر للضطرابات والتوترات الداخلية
ــر  لقد بذلت اللجنة الدولية للصليب الحمر جهودا كبيرة في هذا الصدد إذ تقدمت بتقري

ــزة1970تمهيدي لمؤتمر الخبراء الحكوميين لعام  ــه بعــض العناصــر الممي  ، أحصت في
ــن  للضطرابات الداخلية، والتي تتمثل في أعمال عنف ذات الخطورة المعتبرة، صــراع بي
 جماعتين أو أكثر تستأثر كل منها بقدر من التنظيم الدولي من جانب ثاني، وأحداث محــدودة
 الزمن تستبعد الفتن من جانب ثالث، وأخيرا وجود ضحايا. غير أن الخبراء الــذين عــرض
ــد  عليهم هذا التقرير قالوا بعدم كفايته، المر الذي جعل اللجنة الدولية للصليب الحمــر تعي
 النظر في هذا التقرير، ووضعت صياغة جديدة له وهي التي تم عرضها على مؤتمر الخبراء

220محمود السيد حسن داود، المرجع السابق، ص -1
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ــتي دون أن19711الحكوميين لعام   ، أين تم تعريف الضطرابات الداخلية بأنها:" الحالت ال
ــى  تسمى نزاعا مسلح غير دولي بمعنى الكلمة توجد فيها على المستوى الداخلي مواجهة عل
 درجة من الخطورة أو الستمرار وتنطوي على أعمال عنف، قد تكتسي أشكال مختلفة بدءا
 بانطلق أعمال ثورة تلقائيا حتى الصراع بين مجموعات منظمة شيئا ما والسلطات الحاكمة،
 وفي هذه الحالت التي ل تؤدي بالضرورة إلى صراع مفتوح، تدعو السلطات الحاكمة قوات
 شرطة كبيرة، وربما قوات مسلحة حتى تعيد النظام الداخلي إلى نصــابه، وعــدد الضــحايا

. 2المرتفع جعل من الضروري تطبيق حد أدنى من القواعد النسانية"
ورغم أن المناقشات حول هذه المسألة استمرت أثناء انعقاد المؤتمر الديبلوماسي لعام (

 )، إل أنه لم يتوصل إلى تعريف محدد للنزاعات المسلحة غير الدولية وذلك1977- 1974
 نتيجة الدور الذي لعبته الدول النامية التي تمسكت بمبدأ السيادة القليمية لكي تحول دون أن

.3تتدخل الدول الجنبية في مثل هذه النزاعات الكثيرة الوقوع على أراضي هذه البلدان
ــاولت  أما فيما يخص التوترات الداخلية ففي التقرير التمهيدي ذاته - السابق الذكر- تن
 اللجنة الدولية للصليب الحمر فكرة التوترات الداخلية بإعطاء بعض الخصائص التي تميزها
ــف  كاليقافات الجماعية وارتفاع عدد المعتقلين السياسيين، المعاملة السيئة واللإنسانية وتوقي
ــد ــاء وق  الضمانات القضائية بسبب إعلن حالة الطوارئ، إضافة إلى ظهور حالت الختف
ــة الحكومــة فــي  تكون هذه الخصائص منفردة أو مجتمعة، إل أنها في الخير تعكس رغب

السيطرة على هذا التوتر. 
الفرع الثاني: نظم الحماية المقررة في الضطرابات والتوترات الداخلية

 إن إبعاد الضطرابات والتوترات الداخلية من مجال الحماية الدولية التي يوفرها القانون
 الدولي النساني، ل يعني أن هذا النوع من النزاعات مستباح وخال من أية حماية دولية بــل
ــان، ــوق النس  هناك الكثير من المواثيق الدولية، التي تنطبق عليها خاصة تلك المتعلقة بحق

 ) الصادر26 (2675رقم وهو ما نصت عليه العديد من قرارات المم المتحدة أهمها قرار 
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ــتى،1970عن الجمعية العامة للمم المتحدة لعام    الذي أكد أن حقوق النسان تبقى تطبق ح
.1في النزاعات المسلحة

 لذا يجب الخذ بعين العتبار كل التفاقيات الدولية والقليمية، خاصة النصوص الكثر
: 2أهمية في ميدان حقوق النسان وهي كالتالي

؛1948العلن العالمي لحقوق النسان −
  (دخلــت حيــز النفــاذ1948اتفاقية المم المتحدة لمنع وقمع جريمة إبادة الجنس البشري −

)؛1951
 ؛1965اتفاقية المم المتحدة لمنع جميع أشكال التمييز العنصري لعام −
؛1966العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام −
؛1966العهد الدولي للحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية −
؛1950التفاقية الوروبية لحماية حقوق النسان وحرياته الساسية −
؛1969التفاقية المريكية لحقوق النسان لعام −

 والحقيقة أن هذه التفاقيات الدولية والقليمية، وإن كانت تلزم الدول المصــادقة عليهــا
ــي ــا ف  بتطبيق أحكامها، المتعلقة بحقوق النسان جملة وتفصيل في الحالت العادية، إل أنه

  الــوارد فــي هــذهEchappatoireالحالت غير العادية واستنادا إلى بند التحلل من اللتزام 
 التفاقيات، تلجأ الدول الطراف إلى تعليق التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق النســان، مــن

ــية4أجل إعادة أو حفظ النظام، إذ أقرت المادة  ــة والسياس   من العهد الدولي للحقوق المدني
 ) من التفاقية1 فقرة5وكذلك العهد الدولي للحقوق الجتماعية والقتصادية والثقافية والمادة (

 ) من التفاقية المريكية لحقوق النسان،1 فقرة 27الوروبية لحقوق النسان، وكذا المادة ( 
 حق الدولة في التحلل من التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق النسان، إل أن ذلك قيد بشرطين

: 3هامين هما
- عدم جواز التحلل من بعض الحقوق الساسية المحددة حتى في حالة الطوارئ.

- أل يؤدي حق التحلل إلى الخلل بالتزامات دولية أخرى.

1 -Asbsjorn Eide,« Trouble tension intérieurs, in les démenions internationales  du humanitaire », 
institut Henry dunant ( Unexo ), Pédone , 1986, p. 282
2 - Ibid., p.283

 - محمد نور فرحات، " تاريخ القانون الدولي النساني والقانون الدولي لحقوق النساني جوانب الوحدة والتمييز"، دراسات 3
89، 88، ص 2000، 1في القانون الدولي النساني، دار المستقبل العربي، القاهرة، ط



   إل أنه تجدر الشارة أن هناك بعض الحقوق الساسية، الــتي ل يمكــن تعليقهــا أو
 المساس بها حتى في حالة الطوارئ أو الحرب كالحق في الحياة، وحظر التعذيب والعقوبات
 اللإنسانية أو المهينة، وعدم جواز تطبيق القوانين الجنائية بــأثر رجعــي وتحريــم الــرق
ــواز  والعبودية، وحظر إخضاع أي إنسان دون رضائه للتجارب الطبية أو العلمية، وعدم ج
ــد ــمير والمعتق  سجن الشخص لعدم قدرته على الوفاء بالتزامه التعاقدي وحرية الفكر والض

.1الديني
ــة  ومن أجل معرفة ما مدى كفاية الحماية الدولية التي توفرها التفاقيات الدولية المتعلق
ــذه ــن ه ــة بي  بحقوق النسان لضحايا الضطرابات والتوترات الداخلية، يجب القيام بمقارن
ــتركة  الخيرة ممثلة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من جهة والمادة الثالثة المش

والبروتوكول الضافي الثاني من جهة أخرى وذلك على النحو التالي:
 1977جدول المقارنة بين المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الضافي الثاني لعام 

19662وبين العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 

 المادة الثالثة المشتركة لعام
1949

 العهد الدولي للحقوق المدنية
1966والسياسية لعام 

 البروتوكول الضافي الثاني لعام
1977

ــذين ل-1 ــخاص ال  الش
ــي ــرة ف ــتركون مباش  يش
 العمال العدائية بمن فيهــم
ــذين  أفراد القوات المسلحة ال
ــلحتهم ــم أس ــوا عنه  ألق
ــن  والشخاص العاجزون ع
ــرض أو ــبب الم  القتال بس
 الجرح أو لي ســبب أخــر
ــوال  يعاملون في جميع الح
 معاملة إنسانية دون أي تمييز
 ضار يقوم على العنصــر أو
 اللون أو الدين أو المعتقد أو

 الضمانات الساسية04المادة ل يوجد نص مماثل .
ــذين -1  ل يكون لجميع الشخاص ال

ــذين  يشتركون بصورة مباشــرة أو ال
 يكفون عن الشــتراك فــي العمــال
 العدائية -سواء قيدت حريتهم أم لم تقيد
 – الحق فــي أن يحــترم أشخاصــهم
ــتهم ــداتهم وممارس ــرفهم ومعتق  وش
 لشعائرهم الدينية ويجب أن يعاملوا في
 جميع الحوال معاملة إنسانية دون أي
 تمييز مجحف ويحظر المر بعدم إبقاء

أحد على قيد الحياة.
ــد-2   تعد العمال التالية الموجهة ض

.89، صمحمد نور فرحات، المرجع السابق - 1
2 - Asbsjorn Eide, op.cit., pp.285-289 



 الجنس أو المولد أو الثروة أو
أي معيار مماثل آخر.

 ولهذا الغرض تحظر الفعال
 التالية فيما يتعلق بالشخاص
 المــذكورين أول وتبقــى
 محظورة في جميع الوقــات

والماكن:  

ــرة ــي الفق  الشخاص المشار إليهم ف
 الولى محظورة حال ومستقبل و فــي
ــك دون الخلل  كل زمن ومكان وذل
ــام  بطابع الشمول الذي تتسم به الحك

السابقة:

 العتداء على الحياة والسلمة)1
 البدنية وبخاصة القتل بجميع
ــة  أشكاله والتشويه والمعامل

القاسية والتعذيب
ــى الكرامــة  ب)العتداء عل
ــى الخــص  الشخصية وعل
ــة ــة والحاط  المعاملة المهين

بالكرامة.

:6المادة 
ــل-1 ــق ملزم لك  الحق في الحياة ح

 إنسان وعلى القانون أن يحمي هــذا
 الحق ول يجوز حرمان أحــد مــن

حياته تعسفا.
ــغ-2 ــم تل  ل يجوز في البلدان التي ل

 عقوبة العدام أن تحكم بهذه العقوبة
 إل جزاء على أشد الجرائم خطورة
 وفقا للتشريع النافذ وقــت ارتكــاب
 الجريمة وغير المخالف لحكام هذا
ــادة  العهد ولتفاقية منع جريمة للب
 الجماعية والمعاقبة عليها. ول يجوز
 تطبيق هذه العقوبة إل بمقتضى حكم

نهائي صادر من محكمة مختصة.
 حتى يكون الحرمــان مــن الحيــاة-3

ــة  جريمة من جرائم البادة الجماعي
 يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في
 هذه المادة أي نص يجيز لية دولة
 طرف في هذا العهد أن تعفي نفسها
 على أية صورة من الــتزام يكــون
 مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية
 منع البــادة الجماعيــة والمعاقبــة

عليها.  

 العتداء علــى حيــاة الشــخاص.1
ــة  وصحتهم وسلمتهم البدنية أو العقلي
 ولســيما القتــل والمعاملــة القاســية
ــور ــن ص  كالتعذيب أو أية صورة م

العقوبات البدنية.
 انتهاك الكرامة الشخصــية وبــوجه.2

ــن  خاص المعاملة المهينة والمحطة م
ــراه ــاب والك  قدر النسان والغتص
ــدش  على الدعارة وكل ما من شأنه خ

الحياة.

:06المادة  (تكملة): 06المادة ل يوجد نص مماثل.



 لي شخص حكم عليه بالعدام حق-4
 التماس العفــو الخــاص أو إبــدال
ــام أو  العقوبة ويجوز منح العفو الع
ــة ــدال عقوب ــاص أو إب  العفو الخ

العدام في جميع الحالت.
 ل يجوز الحكم بعقوبة العدام على-5

 جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة
ــذه ــذ ه ــر ول تنفي  عشر من العم

العقوبة بالحوامل.
 ليس في المــادة أي حكــم يجــوز-6

ــاء  التذرع به لتأخير أو منع أو إلغ
ــة ــل أي دول  عقوبة العدام من قب

طرف في العهد.
: 07المادة 

ــذيب ول  ل يجوز إخضاع أحد للتع
ــة القاســية أو ــة أو العقوب  للمعامل
 اللإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة
 وعلى وجه الخصــوص ل يجــوز
 إجراء أي تجربة طبيــة أو علميــة

على أحد دون رضاء الحر.

ــدام-1  ل يجوز أن يصدر حكم بالع
 على الشخاص الذين هم دون الثامنــة
 عشر وقت ارتكاب الجريمــة كمــا ل
 يجوز تنفيذ عقوبة العدام على أولت

الحمال أو أمهات صغار الطفال.

أخذ الرهائن.)2

ل يوجد نص مماثل

ــادة  ــية04الم ــمانات الساس  : الض
(تكملة).

العمال المحظورة:
ب)الجزاءات الجنائية

ج) أخذ الرهائن
د) أعمال الرهاب
ز) السلب والنهب

ــال ــن الفع  ح)التهديد بارتكاب أي م
المذكورة.

: 08المادة ل يوجد نص مماثل.
 ل يجوز استرقاق أحد ويحضر-1

 و) الــرق وتجــارة الرقيــق بجميــع
صورها.



 الرق والتجار بالرقيق بجميع
صورها

 ج) إصدار الحكــام وتنفيــذ
 العقوبات دون إجراء محاكمة
 سابقة أمام محكمــة مشــكلة
ــع  تشكيل قانونيا وتكفل جمي
 الضمانات القضائية اللزمة
في نظر الشعوب المتمدنة. 

ل يوجد نص مماثل

: المحاكمة الجنائية06المادة 
ــري-1   تنطبق هذه المادة على ما يج

ــات  من محاكمات وما يوقع من عقوب
جنائية ترتبط بالنزاع المسلح .

ــذ-2  ل يجوز إصدار أي حكم أو تنفي
 أي عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته
 في جريمة دون محاكمة مسبقة من قبل
 محكمة تتوفر فيها الضمانات الساسية

للستقلل والحيدة بوجه خاص:...
:15المادة ل يوجد نص مماثل.

ــة جريمــة-1   ل يدان أي فرد بأي
 بسبب فعل أو امتناع عن فعــل لــم
ــة ــكل جريم  يكن وقت ارتكابه يش
 بمقتضى القانون الوطني أو الدولي
 كما ل يجوز فرض أية عقوبة تكون
 أشد من تلك الــتي كــانت ســارية
 المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه
ــاب ــد ارتك  الجريمة وإذا حدث بع
 الجريمة أن صدر قانون ينص على
ــتفيد ــب أن يس ــف وج  عقوبة أخ

مرتكب الجريمة من هذا التخفيف.
 ليس في هذه المادة مــن شــيء-2

ــخص  يخل بمحاكمة ومعاقبة أي ش
 على أي فعل أو امتناع عــن فعــل
 كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقــا
 لمبادئ القانون العام التي تعــترف

بها جماعة المم.

 أل يدان أي شخص بجريمة إل على)2
أساس المسؤولية الجنائية الفردية.

 أل يدان أي شخص بجريمــة علــى)3
ــه  أساس اقتراف الفعل أو المتناع عن
ــة ــابه جريم  الذي ل يشكل وقت ارتك
ــوطني أو ــانون ال  جنائية بمقتضى الق
 الدولي كما ل توقع أية عقوبة أشد من
 العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة
 وإذا نص القانون بعد ارتكاب الجريمة
 على عقوبة أخف كان من حق المذنب

أن يستفيد منها.
ــت)4  أن يعتبر المتهم بريئا إلى أن تثب

إدانته وفقا للقانون.
 يليه أي شخص يدان لدى إدانته إلى-4

ــن ــا م  طرق الطعن القضائية وغيره
 الجراءات التي يحق له اللتجاء إليها
ــا أن  وإلى المدد  التي يجوز له خلله

يتخذها.
 تسعى السلطات الحاكمة لدى انتهاء-5

 العمال العدائية بمنح العفــو الشــامل



ــن للشــخاص  على أوسع نطاق ممك
 الذين شاركوا في النــزاع المســلح أو
ــق ــباب تتعل  الذين قيدت حريتهم لس
 بــالنزاع ســواء كــانوا معتقليــن أو

محتجزين. 

ل يوجد نص مماثلل يوجد نص مماثل

  من الـــبروتوكول04وتتضمن المادة 
 قواعد لحماية الطفال ولم شمل السر.

ــلة05كما تتضمن المادة    أحكام مفص
 تضمن القواعد الدنيا لمعاملة الشخاص

الذين قيدت حريتهم.
 ويستخلص من الجدول أعله ملحظتين هامتين: من جهة أن القواعد العامة المتعلقــة
ــبروتوكول ــة المشــتركة وال ــادة الثالث  بحقوق النسان، أكثر كمال من تلك الواردة في الم
ــة  الضافي الثاني، ومن جهة أخرى عندما تواجه الدول حالة طــوارئ فــإن المــادة الثالث
ــن  المشتركة والبروتوكول الضافي الثاني بصفة خاصة، يمكن لهما أن يمنحا حماية أكبر م

 ، لنهــا1تلك التي يتضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي ل يمكــن خرقهــا
  من هذا العهد، كما سبق4عبارة عن حقوق أساسية مستثناة من حق التحلل الوارد في المادة 

وأن بينا. 
الفرع الثالث: دراسة أعمال العنف في الجزائر خلل العشرية السوداء

ــة، ــف دامي  لقد عرفت الجزائر خلل العشرية الخيرة من القرن العشرين أعمال عن
 كادت لخطورتها أن تعصف بالبلد، وحسب الرأي العام الدولي فإن أحداث العنف هذه بدأت

ــة1991مع نهاية   ، أي بعد إلغاء الدور الثاني من النتخابات التشريعية التي فازت بها الجبه
 ، إل أن عملية الربط هذه بين19902السلمية للنقاذ، بعد فوزها في النتخابات المحلية في 

 إلغاء النتخابات التشريعية وبداية العنف ليســت صــحيحة تمامــا، إذ أن جــذور المأســاة
ــي3الجزائرية ترجع إلى العديد من المتغيرات الداخلية والخارجية والقليمية  ، التي ساهمت ف

 بروز الزمة الجزائرية التي تميزت بأعمال عنف وحشية، تعدت قتل البرياء من الشــباب
1 - Asbsjorn Eide, op.cit., p.285

2 35عبد الناصر جابي، النتخابات الدولة والمجتمع، دار القصبة للنشر، بدون معلومات أخرى، ص - 

-

 
 - أنظر في ذلك منعم العمار،" الجزائر والتعددية المكلفة"، الزمة الجزائرية الخلفيات السياسية والجتماعية والقتصــادية32

57- 49، ص ص 1999، بيروت، 2، مركز الدراسات العربية، طIIوالثقافية، سلسلة كتب المستقبل العربي 



 والنساء وكبار السن، لتصل إلى حرق الطفال الرضع، وهو ما يتنافى مــع أبســط قواعــد
 النسانية، المر الذي جعلنا نتساءل عن مدى إمكانية انصراف أحكام القانون الدولي النساني

لتحكم هذه الحداث؟.
ــي الجــزائر، ــف ف  للجابة على هذا التساؤل يتعين علينا أن نقوم بتكييف أعمال العن
 لمعرفة ما إذا كانت حرب أهلية أو مجرد اضطرابات وتوترات داخلية، وهذا كمرحلة أولــى
 ثم نستعرض في المرحلة الثانية مدى تطبيق حقوق النسان خلل أعمال العنف في الجزائر،

وذلك على النحو التالي:
أول: التكييف القانوني لحداث العنف في الجزائر

 إن تكييف أحداث الجزائر وإدراجها ضمن صورة من صور النزعات المســلحة غيــر
ــد ــا، فق  الدولية ليس بالمر السهل، نظرا لتداخل جوانب الزمة الجزائرية وغموض حقائقه
ــة  ،1اختلف الفقه في تكييف هذه الحداث حيث ذهب البعض منه إلى تكييفها بأنها حرب أهلي

 أما البعض الخر فذهب إلى القول بأنها مجرد اضطرابات وتوترات داخلية، واكتفى آخرون
 بإعطاء أوصاف لها، للتعبير على مدى وحشية الحداث التي عرفتها الجــزائر، فوصــفوها
 بالحرب القذرة والمأساة الجزائرية والعشرية الدموية، وبين هذا وذاك يقتضي منا المر القيام
ــدعيم أو  بعملية تكييف قانونية لحداث الجزائر، لمعرفة مدى صحة أحد الراء ومن ثمة الت
 المعارضة لحدها بالنظر إلى النتائج التي تخرج بها عملية التكييف القانوني، لتحقيــق ذلــك
ــاني فــي  يجب التأكد من مدى توفر الشروط القانونية التي يتطلبها البروتوكول الضافي الث
 الجماعات السلمية المسلحة، للقول بأن أحداث الجزائر تدخل ضمن إحدى صور النزاعات
ــررة لمثــل هــذه  المسلحة غير الدولية، التي تخضع لحكام القانون الدولي النســاني المق

1 -

 

   أغلب الفقهاء اللذين ذهبوا إلى القول بأن أحداث الجزائر تعتبر حربا أهلية ل يستندون في ذلك إلى أسس قانونية تبرر
 ما ذهبوا إليه، ولعل ذلك يرجع إلى كونهم غير متخصصين في القانون بصفة عامة والقانون الدولي النساني بصفة خاصة،

محمد حربي، جمال بن رمضان، ومن الجانب"  "، الذين كتبواBruno Callies de Saliesنذكر على سبيل المثال:    
 مقالت باللغة الفرنسية وصفوا فيها أحداث الجزائر خلل العشرية الدموية بأنها حرب أهلية دون أن يقدموا السس القانونية

التي استندوا إليها لعتماد هذا الوصف. أنظر في ذلك :
− Mohamed Harbi, « l’Algérie prise au piège de son histoire »,le monde diplomatique, Mai 

1994, p.01 
− Djamel  Benramdane ,  «  rouages d’une guerre  secrète »,  le monde diplomatique,  Mars 

2004,p.01
− Bruno  Callies  de  Salies,  « les  luttes  de  clan  exacerbent  la  guerre  civile »,  le  monde 

diplomatique, Octobre, 1997, p.01



 النزاعات، وعليه بالرجوع إلى البروتوكول الضافي الثاني نجـد أن هـذا الخيـر وضـع
ــن ــتى يمك  شروط، يجب على الطرف المتمرد استفاؤها في مواجهة الحكومة الشرعية، ح
ــى  وصف النزاع بأنه حرب أهلية تخضع للحكام التي يقررها هذا البروتوكول، ومن ثمة إل

 من البروتوكول الضافي 1فقرة  1أحكام المادة الثالثة المشتركة، هذه الشروط حسب المادة 
 الثاني تتمثل في: القيادة المسؤولة، السيطرة على جزء من القليم، القيام بعمليات عســكرية
 متواصلة ومنسقة ما يسمح بتطبيق هذا البروتوكول، وسنحاول فيما يلي إسقاط هذه الشــروط
 على أحداث الجزائر لتبيين مدى إمكانية إدراج هذه الخيرة ضــمن صــورة مــن صــور

النزاعات المسلحة غير الدولية، وذلك على النحو التالي:
مدى توفر عنصر القيادة المسؤولة:.1

 إذا رجعنا إلى أحداث الجزائر نجد أن هذا الشرط غير متوفر، فبعــد إيقــاف المســار
 النتخابي، الذي فتح الباب الواسع أمام الطروحة السلمية المتشددة، التي تنادي إلى إرساء

 ، ظهرت عدة منظمات إسلمية مسلحة، حددها محمد حربي1الدولة السلمية بالدم والسلح
ــوفي،)MIA (في الحركة السلمية المسلحة   بقيادة عبد القادر مخلوفي، وجماعات سعيد مخل
 ، وذلك في2 التي تنشط في متيجة وتيارت وسيدي بلعباس)GIAوالجماعة السلمية المسلحة(

 ظل غياب منظمة مسلحة ذات بعد وطني قادرة على تــوجيه هــذه المجموعــات المســلحة
 وربطها مركزيا، خصوصا بعد فشل محاولت التوحيد، المر الذي عمق الخلف وأدى إلى
ــة الســلمية، الرابطــة  انبعاث عدة مجموعات مسلحة أخرى منها: الحركة من أجل الدول
 السلمية للدعوة والجهاد، الجبهة السلمية للجهاد المسلح، والباقون على العهد والرابطــة
 السلمية للتبشير والجهاد، والجماعة السلفية للدعوة والجهاد، التي تزعمها حســان حطــاب

ــلمية3فيما بعد  ، وهو ما يؤكد غياب الشرط الول المتعلق بالقيادة المسؤولة للجماعات الس
ــغ  المسلحة التي كانت في صراع مستمر من أجل زعامة جبهة الجهاد، هذا الصراع الذي بل

ــة1995ذروته في عام  ــوات الجماع ــاذ الســلمي وق   بعين الدفلى بين قوات جيش النق
ــفوف180، أسفرت عن سقوط )GIA(السلمية المسلحة  ــي ص ــابيين ف ــن الره   قتيل م

،1زهرة بن عروس، أمقران أيت إدير ، فلة ميجك، السلموية السياسية المأساة الجزائرية، دار الفارابي، بيروت، ط -11  
160، 159، ص 2002  

2 - Mohamed Harbi, op.cit., p.3
166، 165زهرة بن عروس، أمقران أيت إدير ، فلة ميجك، المرجع السابق، ص -3  
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مدى توفر عنصر السيطرة على جزء من القليم:.2
 في الواقع كانت هناك الكثير من القتراحات تهدف إلى تحديد فكــرة الســيطرة علــى

D’une القليم، كأن تكون السيطرة على جزء مــن القليــم غيــر مهمــل  partie  non 

négligeableأو أن تكون على جزء مهم من القليم ، partie importante du territoire ، 
 ، إل أن1977غير أنه لم يتم الخذ بأي من هذه القتراحات في المؤتمر الديبلوماسي لعــام 

ــيطرة"telكلمة "   الواردة في النص الفرنسي، والتي تعني "مثل" تعطي لنا تفسيرا في أن الس
ــة لتطــبيق  على القليم يجب أن تكون كافية للقيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة وكافي

 ، وإن كان الملحظ أن سيطرة المتمردين تتغير من إقليــم لخــر وأن ميــادين1البروتوكول
 القتال تتغير بسرعة، فإنه يجب أن تكون السيطرة إلى حــد مــا مســتقرة حــتى يســتطيع

 ، فإذا أتينا إلى بيان مدى توفر هذا الشــرط فــي2المتمردون عمليا تطبيق أحكام البروتوكول
 أحداث الجزائر، فإنه يمكن القول أن الجماعات السلمية المسلحة لم يكن لها سيطرة هــادئة
 ومستقرة على جزء من إقليم الدولة الجزائرية تسمح لها القيام بعمليات عســكرية متواصــلة
ــز ــتي تتمي ــة ال  ومنسقة، وكافية لتطبيق البروتوكول باستثناء بعض المناطق النائية والجبلي
ــلمية  بالغابات الكثيفة وصعوبة تضاريسها، فكانت بمثابة ملجئ تحتمي بها الجماعات الس
 المسلحة، إل أن عمليات التمشيط المتواصلة لهذه المناطق الجبلية من طرف أفــراد الجيــش
 الشعبي الوطني، التي عادة ما تنتهي باشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفــة مــع الجماعــات
 السلمية المسلحة، كانت تدفع هذه الخيرة إلى الفرار من منطقة جبلية إلى أخرى، وبذلك لم

يكن للجماعات السلمية المسلحة سيطرة على جزء من إقليم الدولة الجزائرية.
:القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة وتطبيق البروتوكول.3

ــرطين  لقد تم الجمع بين الشرطين الثالث والرابع لنهما يعتبران كتحصيل حاصل للش
ــام  السابقين، فبانعدام القيادة المسؤولة، والرقابة المستقرة على جزء من القليم، ل يمكن القي
ــذا ــا وأن ه  بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة. كما ل يمكن تطبيق البروتوكول خصوص
ــه  الخير يتطلب درجة عالية من التنظيم وقد تم إقراره لن الطرف المتمرد الذي تتوافر في
ــة ــات لقام  الشروط السابقة وخاصة شرط السيطرة على القليم يملك حد أدنى من المكاني

دولة، وهذا يعني إمكانية تطبيق البروتوكول الثاني.

1 - Junod Sylver Stoyanka et les autre, op.cit., p.1376
2 - Ibid., p.1377



 وعليه فإن أعمال العنف في الجزائر خلل العشرية الدموية لم تكن حربا أهلية بالمعنى
ــوفر ــدم ت ــامه لع  الوارد في البروتوكول الضافي الثاني، ومن ثمة فهي ل تخضــع لحك

الجماعات السلمية المسلحة على الشروط التي يتطلبها هذا البروتوكول.
 وبالقياس ل يمكن تطبيق أحكام المادة الثالثة المشتركة على مثل هذا العتبارات نفسها،
 وهو عدم توفر الجماعات المسلحة على الشروط التي وضعها الفقه والعمل الدوليين بغرض
 انطباق أحكام المادة الثالثة المشتركة، والتي تتمثل في عنصري الطابع الجماعي وحد الدنى
 من التنظيم، التي جمعها مشروع اللجنة الدولية للصليب الحمر المقدم للمؤتمر الديبلوماســي

ــادة1977-1974لعام    في عبارة " تحت القيادة المسؤولة " وقد بينا فيما سبق أن شــرط القي
المسؤولة لم يتوفر في الجماعات السلمية المسلحة خلل العشرية الدموية في الجزائر.

 وبناء على ما تقدم يمكن القول أن أحداث الجزائر خلل العشرية الدموية كانت مجــرد
ــش  اضطرابات وتوترات داخلية،أعلنت فيها حالة الطوارئ واستدعت فيها الدولة قوات الجي
 الشعبي الوطني، من أجل حفظ وإعادة النظام وبالتالي فهي ل تخضــع للحــد الدنــى مــن
ــا ــتي قرره  مقتضيات النسانية، التي كفلته المادة الثالثة المشتركة، ول للحقوق المتنامية ال
ــذا  البروتوكول الضافي الثاني، وإنما يطبق عليها فقط القانون الداخلي لدولة الجزائرية، وك
 القواعد الساسية لحقوق النسان التي تظل سارية المفعول في مثل هذه الوضــاع، فكــانت
 نتيجة ذلك حصيلة ثقيلة من الرواح، تدعوا إلى إعــادة النظــر فــي هــذه الضــطرابات
ــر ــلحة غي  والتوترات الداخلية، وإخضاعها لقدر من التنظيم الدولي المكفول للنزاعات المس

الدولية.
ثانيا: مدى تطبيق حقوق النسان خلل أعمال العنف في الجزائر

ــال عنــف  لقد نجم عن الضطرابات والتوترات الداخلية التي عرفتها الجــزائر، أعم
 وحشية تسببت في تخريب مؤسسات الدولة وانعدام المن العام، مما أدى إلى انتشار الفوضى
 والسرقات، ومقتل إطارات الدولة أو فرارها إلى الخارج وذهب ضحيتها عشرات اللف من
ــس ــمي لرئي  القتلى أغلبهم من المدنيين، إذ قدر عدد ضحايا هذه المأساة حسب تصريح رس

 ، الــذي سـاد خلل تلــك2، وذلك راجع إلى الجنون الدموي1 قتيل100.000الجمهورية بـ 
 الفترة السوداء من الزمن بشكل لم تحترم فيه قواعد حقوق النسان جملة وتفصيل، فقد سادت

208 - رقية عواشرية، المرجع السابق، ص 1
2 - Bruno Callies de Salies, op.cit., p.01



 ،1أعمال التقتيل الجماعي التي استهدفت المدني كالعسكري والمي كالمثقف والصغير كالكبير
 وهو ما يمثل انتهاك صارخ لحق أساسي من حقوق النسان وهو الحق في الحياة، ولم يتوقف
ــق  المر عند هذا الحد بل تعداه ليصل إلى التنكيل بجسد الضحية بتقطيعها إلى أجزاء وتعلي

ــة2الرؤوس في الشوارع  ، دون أن تراعى في ذلك تعاليم ديننا الحنيف، الذي ينهى عن المثل
 ولو بالكلب العقور، بشكل يذكرنا بالمجازر التي قام بها الحتلل الصهيوني ضد الفلسطينيين

في قانا ودير ياسين وغيرها.
 وأمام هذه الوضاع لجأت الدولة الجزائرية إلى إتباع طرق وقائية وردعية من أجــل

ــي1992احتواء الوضع فقامت بإعلن حالة الطوارئ في فبراير  ــوم رئاس  ، بمقتضى مرس
ــي1993 شهرا ثم مددت لجل غير محدد في فبراير سنة 12بوحددت مدتها  ــه ف  ، إل أن

 الحقيقة تم خلل هذه الفترة انتهاك بعض الحقوق الساسية للنسان التي ل يجوز المساس بها
ــل  مهما كانت الظروف، حتى في حالة الطوارئ، فقد تم تشكيل ثلث محاكم عسكرية في ك

 ، الذي حدد سن1992 سبتمبر 30من قسنطينة وهران والجزائر، بموجب مرسوم رئاسي في 
  سنة بالنسبة للجرائم المتعلقة بالرهاب ومدد وضع18سنة بدل من 16المسؤولية الجنائية بـ 

ــن 12قيد النظر إلى  ــنوات5 يوم، والشخاص الذين تثبت إدانتهم يتعرضون لعقوبات م   س
ــا3 إسلمي100سجن إلى عقوبة العدام، وقد حكمت بإعدام   ، إل أن هذه المحاكم ونظرا لم

.  4أثير حولها من عدم دستوريتها وعدم كفاية الضمانات القضائية أمامها تم إلغائها فيما بعد
 كما أن بعض قوات المن كانت تلجأ إلى التعذيب والستنطاق في بعض الحالت وهو

. 5ما يتنافى مع حقوق النسان التي تحظر التعذيب والمعاملة اللإنسانية والقاسية

145)، بدون معلومات أخرى، ص 1999- 1988 - محمد تاملت ، الجزائر من فوق البركان حقائق وأوهام (1
  قام الرهابي ياسين عمارة الملقب بنابولي وجماعته المتخصصة في جمع الموال وسرقة المتفجرات1996- في أكتوبر  2

ــول ــى ط  وتنفيذ الهجمات على ثكنات بودواو والبليدة والقليعة بتقطيع أجساد جميع أفراد عائلة مزابية وتعليق رؤوسهم عل
ــان  شارع القصبة لنهم رفضوا دفع جزية الحرب، كما أن أمير الجماعة المسلحة في المدية سايح عطية الملقب بالخان، ك

  ضحية. أنظر في ذلك:200يستأصل قلب الضحية للعلن عن مسؤوليته عن عمليات القتل، وبلغ عدد ضحاياه في المدية 
172زهرة بن عروس، أمقران أيت إدير ، فلة ميجك، المرجع السابق، ص

3 - Gerard Grizbec, « sales guerre en Algérie », le monde diplomatique, Aout 1993,p.2
210- رقية عواشرية، المرجع السابق، ص 4
ــد محاكمــة 5  - لقد نددت الرابطة الجزائرية لحقوق النسان ضد استعمال التعذيب واتهمت مصالح المن باستعماله، عن

 ، إذ اعترف المتهمون أمام قاضي التحقيق بأنهم تعرضوا إلى التعذيب حيث أكد1992 أوت 26تفجيرات مطار الجزائر في 
 حسين عبد الرحيم المدير السابق لعباس المدني بقوله لقد نقلت مرتين لمستشفى عين النعجة، بسبب كسور في الجمجمة ومع

ذلك فقد استنطقوني، ولقد أكدت بأنه ليس لي أية علقة في هذا الهجوم. 



ــوطني ــن ال  ولكن رغم هذا، فإننا ل يمكن أن ننكر الدور الكبير الذي لعبته قوات الم
 بمختلف فروعها في المحافظة على وحدة التراب الوطني، الذي يعتبر مــن بيــن الهــداف
 الساسية التي أنشئت من أجله. أما عن التجاوزات التي حصلت من كل الطرفيــن، فيمكــن
 اعتبارها كتحصيل حاصل للطبيعة الخاصة التي تتميز بها مثل هذه النزاعات التي تقوم بيــن
ــا  أبناء الوطن الواحد، لهذا وكخلصة يمكن القول أن أحداث العنف في الجزائر، ورغم أنه
 كانت مجرد اضطرابات وتوترات داخلية، إل أنها كشفت عن عنف وقسوة غير مألوفين، مما
 يدعونا إلى الوقوف نظرة تأمل للستفادة من الماضي لعدم تكرار هذه المآسي، التي كادت أن
 تعصف بالدولة الجزائرية، بلد المليون ونصف المليون شهيد، الذين ضحوا بأنفسهم من أجل
 أن تبقى الجزائر قائمة، ل تزول بزوال الرجال، ولن يتحقق ذلك إل فــي مجتمــع متــآخي
 ومتسامح في ظل مصالحة وطنية شاملة، ترى مصلحة الجزائر الحبيبة فوق أي اعتبار، كما
ــة،  ندعو من جهة أخرى المجتمع الدولي أن يعيد النظر في الضطرابات والتوترات الداخلي
ــتي يقررهــا ــة ال  بإدراجها في نطاق النزاعات المسلحة غير الدولية لتشملها الحماية الدولي
 القانون الدولي النساني لحماية ضحايا هذه النزاعات، لنها ل تقل وحشية عــن النزاعــات

المسلحة غير الدولية التي يشملها قدر من التنظيم الدولي.   

ــوات1993كما نددت  منظمة العفو الدولي في تقريرها السنوي لعام   ، بحالت التعذيب وسوء المعاملة من طرف ق
  يوم. وقد أكد25 وأبقي تحت الحراسة لمدة 1992المن. أين تطرقت إلى حالت نذير حمودي الذي تم توقيفه في نوفمبر 

ــى ــرطة عل  هذا الخير أنه تعرض للضرب بالركلت والحرق بالسيجارة، كما تعرض لطريقة الممسحة حيث أرغمته الش
 Gerard Grizbec, op.cit., p.3شرب ماء ومواد كيميائية بينما كان البعض الخر من الشرطة يغلق له أنفه. أنظر:      



المبحث الثاني: نحو إزالة التفرقة بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية

ــر  إن التطورات الهامة التي عرفها القانون الدولي المعاصر، جعلت من التمييز بين النزاعات المسلحة الدولية وغي
 الدولية، تمييزا تقليديا شكليا ل يستند إلى أي منطق قانوني سليم يبرره سوى أنه من صنع الدول، وقد تمثلت هذه التطورات

  و الوضع الجديد،1977 والبروتوكولين الضافيين لعام ،1949في ثلثة أمور هي: اعتماد اتفاقيات جنيف الربعة عام 
ــا  لحركات التحرير الوطني في الساحة الدولية، إضافة إلى بروز إشكالية النزاع المسلح المدول وهو ما سنحاول تبيينه فيم

يلي:

1977المطلب الول: اعتماد اتفاقيات جنيف الربعة والبروتوكولين الضافيين لعام 

ــتي،1977لقد كان اعتماد اتفاقيات جنيف الربعة والبروتوكولين الضافيين لعام    بمثابة نقلة نوعية في المفاهيم ال
 كانت سائدة في ظل القانون الدولي التقليدي، حيث تم إخضاع النزاعات المسلحة غير الدولية وبعيدا عن نظــام العــتراف
 بالمحاربين إلى أحكام القانون الدولي وما توفره من حماية دولية بعدما كانت تعد من المور الداخلية، التي ل يكون للقانون
 الدولي أي سلطان عليها خارج نظام العتراف بالمحاربين، وقد جسدت هذه النقلة النوعية في كل من المادة الثالثة المشتركة

 كما سنبينه على النحو التالي:1977 والبروتوكول الضافي الثاني لعام 1949بين اتفاقيات جنيف الربعة عام 

1949الفرع الول: المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الربعة لعام 
ــر ــلحة غي  إن الحد الدنى من مقتضيات النسانية الذي جاءت به المادة الثالثة المشتركة ليطبق في النزاعات المس
 الدولية، يعكس أمرا في غاية الهمية: هو أن هناك رغبة دولية في المجتمع الدولي تسعى نحو إزالة التفرقة بين النزاعــات
 المسلحة الدولية وغير الدولية، ويؤكد من جهة أخرى ما توصلنا إليه في العنصر السابق دراسته والمتعلق بإعلن الحرب،
ــوعية ــو الموض  أن القانون الدولي المعاصر قد تخلى عن الشكلية التي كانت سائدة في القانون الدولي التقليدي، واتجه نح

والواقعية بتبنيه نظرية النزاع المسلح.
 فمجرد إقرار المادة الثالثة المشتركة لتطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية، يعتبر خطوة إيجابية إن دلت علــى
ــارات ــك للعتب ــة وذل  شيء فإنما تدل على اضمحلل وتلشي عوامل التفرقة بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولي

التالية:
ــلحة1أن المادة الثالثة المشتركة أخضعت ولول مرة بصفة رسمية ومقننة.1   النزاعات المس

 غير الدولية لحكام القانون الدولي، بضمان حد أدنى من مقتضيات النسانية في مثــل هــذه
.2النزاعات وقد وصفت لهميتها بأنها اتفاقية داخل اتفاقيات أو اتفاقية مصغرة

 - لن نظرية العتراف بالمحاربين لم تكن مقننة بصفة رسمية، وإنما ظهرت وتبلورت من خلل الفقه، أنظر:11
René- Jean Wilhelm, op.cit.,p.328 
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 ن المادة الثالثة المشتركة، قد أضفت على المتمردين الشخصية الدولية وذلك خارج نظامأ.2
 العتراف بالمحاربين، الذي كان سائدا في ظل القانون الدولي التقليدي لتبطل بــذلك الفكــرة

القائلة بالستناد إلى الشخصية الدولية للتمييز بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
 إن المادة الثالثة المشتركة، جاءت لتسري على جميع النزاعات المسلحة غير الدولية سواء.3

ــة ــة كاف  كانت بين الحكومة والمتمردين أو المتمردين فيما بينهم، أي أنها تسري في مواجه
ــات  أطراف النزاع المسلح غير الدولي، وهو ما يمثل تقدما جوهريا نحو إدخال كافة النزاع
ــات أطــراف  المسلحة غير الدولية في نطاق القانون الدولي النساني، خصوصا وأن التزام

.1النزاع التزامات غير مشروطة أو مقيدة بالمعاملة بالمثل
ــث ــن حي  وبهذا يصبح الختلف القائم بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية م
 الخضوع للقانون الدولي النساني يتمثل في حجم الستفادة من أحكــام هــذا الخيــر، إذ ل
ــمنه  تستفيد النزاعات المسلحة غير الدولية إل بالحد الدنى من مقتضيات النسانية الذي تض
 بعض أحكام القانون الدولي النساني، عكس النزاعات المسلحة الدولية التي تستفيد من جميع
 أحكامه، وهو أمر يمكن علجه متى توفرت الرادة الدولية لذلك كما ســلف وأن بينــا فــي

. 2المبحث الثاني من الفصل الول من هذه الدراسة
 وفي الخير يمكن القول: أن المادة الثالثة المشتركة قد بينت لنا بوضوح تلشي عوامل
 التفرقة بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، حينما أخضعت النزاعات المسلحة غير
 الدولية لبعض أحكام القانون الدولي، وأضفت على المتمردين الشخصية الدولية خارج نظــام
ــي  العتراف بالمحاربين، وهو ما يمثل نقطة تحول حقيقية لما استقر عليه التعامل الدولي ف

القانون الدولي التقليدي.
 كما سنرى: 1977وهو ما تأكد مرة أخرى باعتماد البروتوكول الضافي الثاني لعام 

1977الفرع الثاني: البروتوكول الضافي الثاني لعام 
  منه:" يطور1 وكما جاء في نص المادة ،1977يعتبر البروتوكول الضافي الثاني لعام 

ــن1949ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الربعة لعام  ..."، ويتضح ذلك م
ــوفر  كون أن المادة الثالثة المشتركة تضفي على المتمردين الشخصية الدولية حتى ولو لم يت

ــي، 1  - جان بكتيه،"القانون الدولي النساني وتطوره ومبادئه"، دراسات في القانون الدولي النساني، دار المستقبل العرب
 68، ص1القاهرة، ط

، وما بعدها29- انظر الصفحة رقم  2



 لهم شرط الرقابة على القليم، فمن باب أولــى إذن أن تضــفى الشخصــية الدوليــة علــى
 ، والتي من بينها شرط1المتمردين الذين تتوفر لديهم كل شروط البروتوكول الضافي الثاني

ــدينا نظــامين  الرقابة على القليم الذي ل تتطلبه المادة الثالثة المشتركة، وبهــذا يصــبح ل
 . النظام الول بمقتضى المادة الثالثة المشــتركة، الــذي2متوازيان للحماية الدولية للمتمردين

ــروط  يطبق على جميع النزاعات المسلحة غير الدولية، بما فيها تلك التي ل تتوفر على الش
ــافي  التي يتطلبها البروتوكول الضافي الثاني، أما النظام الثاني فبمقتضى البروتوكول الض
ــتي ــروط ال  الثاني الذي يطبق فقط على النزاعات المسلحة غير الدولية التي تتوفر فيها الش

أقرها هذا البروتوكول.
ــة ــادة الثالث  وهذا ما يعني أن البروتوكول الضافي الثاني، جاء فعل ليكمل ويدعم الم
 المشتركة، وهو بذلك يؤكد مرة أخرى اضمحلل عوامل التفرقة بيــن النزاعــات المســلحة

الدولية وغير الدولية.
المطلب الثاني: الوضع الجديد لحركات التحرير الوطني

ــل ــن قبي  كان القانون الدولي التقليدي ينظر إلى حركات التحرير الوطني على أنها م
 النزاعات المسلحة الداخلية، التي يؤول الختصاص فيها للقانون الداخلي للدولة على اعتبــار

ــتعمار ــر أن3أن القاليم المستعمرة كانت تعتبر جزءا ل يتجزأ من الدولة القائمة بالس  ، غي
ــي  القانون الدولي المعاصر قد غير هذه النظرة التقليدية وأعطى وضعا دوليا جديدا ومهما ف

 فقد أدخلت هذه الخيرة في نطاق القانون الدولي، المجتمع الدولي لحركات التحرير الوطني،
 وأصبحت تعد من النزاعات المسلحة الدولية التي يجري عليها ما يجري على غيرهــا مــن
 النزاعات المسلحة الدولية من أحكام، وهذا بعد المجهودات الكبيرة والطويلة المد التي بذلتها
 اللجنة الدولية للصليب الحمر، إذ أكدت هذه الخيرة من خلل مؤتمر الخبراء الحكــوميين

ــة1972-1971التي دعت إلى انعقاده عام   ، وجود اتجاه قوي يدعوا إلى وجوب توجيه عناي
 خاصة إلى الوضع القانوني لحروب التحرير الوطني، وانحيازا واضحا للرأي القائل بوجوب

ــة ، .4تطبيق القواعد الساسية في اتفاقيات جنيف على مثل هذه النزاعات  وبعد مناقشة طويل

50- رقية عواشرية، المرجع السابق،ص 1
175- حازم محمد عتلم، المرجع السابق، ص 2
- وهو الشعار الذي حملته فرنسا أثناء حقبتها الستعمارية في الجزائر " بأن الجزائر جزء ل يتجزأ من فرنسا" 3

418صلح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة، المرجع السابق، ص  -4   



  الذي فصل في قضــية حركــات1974/1977لقي هذا التجاه قبول في المؤتمر الدبلوماسي 
ــلحة ــات المس  التحرير الوطني، وأعطى لها المكان اللئق بها، بأن أدرجها ضــمن النزاع

  التي تنص " تتضمن الوضاع المشار إليها في4 الفقرة 1، وذلك بموجب نص المادة 1الدولية
ــتعماري ــلط الس ــعوب ضــد التس  الفقرة السابقة المنازعات المسلحة التي تناضل بها الش
ــر  والحتلل الجنبي، وضد النظمة العنصرية، وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقري
ــة  المصير، كما كرسه ميثاق المم المتحدة، والعلن المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاص
 بالعلقات الودية والتعاون بين الدول طبقا لميثاق المم المتحدة ". خاصة بعدما أصبح الحــق

 ، وهو مـا2في تقرير المصير أحد المبادئ الساسية التي يقوم عليها التنظيم الدولي المعاصر
ــة ــبات الدولي  ،3تؤكده العديد من القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة في مختلف المناس

  الخاص بإعلن1960 ديسمبر14) الصادر بتاريخ 15 (1514خصوصا قرارها الشهير رقم 
 استقلل الشعوب الخاضعة للستعمار، الذي اعترف بحركات التحرير الوطني وأقر بالكفاح

الذي تخوضه من أجل نيل استقللها وتقرير مصيرها.
 وموضوع حركات التحرير الوطني موضوع واسع، إذا أردنا أن نسلط عليه الضوء فل
ــوع  بد من التطرق إلى بعض النقاط الساسية التي يمكن إجمالها في أربعة نقاط تخدم موض
 دراستنا هي : أول دراسة مفهوم حركات التحرير الوطني، ثانيا نطاق العتراف بالنازعات
 المسلحة التي تقوم بها حركات التحرير الوطني، ثالثا وأخيرا الفرق بين حركــات التحريــر

الوطني وبعض التشكيلت الخرى وذلك على النحو التالي:
الفرع الول: مفهوم حركات التحرير الوطني

 من الصعب وضع تعريف واحد لحركات التحرير الوطني، فقد اختلفت تعاريف الفقهاء
ــتي  لها وتعددت إذ ذهب الدكتور صلح الدين عامر إلى تعريفها بأنها : « عمليات القتال ال
1- Rose Mary Abi Saab, op.cit., p.135-137

158، ص2005، 1- حسين حنفي عمر، حق الشعوب في تقرير المصير، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 2
ــة1968 أفريل22 - بتاريخ 3  ، دعت الجمعية العامة للمم المتحدة، إلى عقد مؤتمر دولي لحقوق النسان، استمر إلى غاي

 ، أين ناشدت كافة الدول والمنظمات تقديم العون المادي والتأييد السياسي والدبي للشعوب التي تناضل من1968 ماي 13
 أجل الحرية والستقلل، وأن يلقى الذي يناضل من أجل الحرية في القاليم المستعمرة، متى ألقي عليه القبض معاملة أسرى

ــؤتمر1949الحرب طبقا لما تقتضيه اتفاقيات جنيف الربعة لعام  ــدعوة الم  ، وقد استجابت الجمعية العامة للمم المتحدة ل
  بعنوان" احــترام حقــوق1968 ديسمبر 19 في 2444 التوصية رقم 23الدولي لحقوق النسان، وأصدرت خلل دورتها 

 النسان في النزاعات المسلحة" للمزيد من المعلومات حول الجهود التي بذلتها المم المتحــدة لصــالح حركــات التحريــر
445-435الوطني. أنظر: صلح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة، المرجع السابق، ص



 تقوم بها عناصر وطنية من غير أفراد القوات المسلحة النظامية دفاعا عن المصالح الوطنية
 أو القومية ضد قوى أجنبية، سواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار تنظيم يخضع لشراف
 وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية أو كانت تعمل بناءا على مبادرتها الخاصة سواء باشرت هذا

. 1النشاط فوق القليم الوطني أو من قواعد خارج هذا القليم »
 ويعرفها طلعت الغنيمي بأنها:  «حركات تستند إلى حق الشعب فــي اســتعادة إقليمــه
 المغتصب، وتستمد كيانها من تأييد الجماهير الغاضبة على المغتصب، وتتخذ عادة من أقاليم
 البلد المحيطة حرما لها، تستمد منه تمويلها وتقوم عليه بتدريب قواتهــا ثــم أنهــا بســبب
ــرب ــي ح  إمكانياتها تركز جهودها على الرادة الغاضبة ل على هزيمة جيوش الحتلل ف

». 2منظمة
ــرة1، ومن خلل المادة 1977أما البروتوكول الضافي الول لعام    فيعــرف 4  فق

 حركات التحرير الوطني على النحو التالي: « المنازعات المسلحة التي تناضل فيها الشعوب
ــتها  ضد التسلط الستعماري والحتلل الجنبي، وضد النظمة العنصرية وذلك في ممارس
ــادئ  لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرسه ميثاق المم المتحدة والعلن المتعلق بمب
القانون الدولي الخاصة بالعلقات الودية والتعاون بين الدول طبقا لميثاق المم المتحدة  » .

  أعله، أنها أشارت إلى التسلط الستعماري والحتلل الجنبي4 والملحظ على الفقرة
ــك،  والنظمة العنصرية، وكذلك إلى حق الشعوب في تقرير المصير ولعل المقصود من ذل
 هو تحديد نطاق العتراف بالمنازعات المسلحة التي تقوم بها حركات التحرير الوطني، وهذا
ــرب ــة "ح ــل الحري  لكي ل يكون أي نزاع تخوضه مجموعة ما تدعي أنها تناضل من أج

 . ولهذا كان لزاما علينا أن نتطــرق3تحرير"، تخضع تلقائيا لقانون النزاعات المسلحة الدولية
ــات  إلى تحديد مفهوم كل مصطلح على حدى، حتى يتضح لنا جليا نطاق العتراف بالنزاع

المسلحة التي تقوم بها حركات التحرير الوطني.
الفرع الثاني: نطاق العتراف بالنزاعات المسلحة التي تقوم بها حركات التحرير الوطني

41،40 - صلح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة، المرجع السابق ، ص1
394، ص1993- محمد طلعت الغنيمي، الوسيط  في قانون السلم، منشأة المعارف ، السكندرية،  2
100فريتس كالسهوفن، ليزابيث تسغفلد، المرجع السابق، ص -  3



ــر ــات التحري  من أجل تحديد نطاق العتراف بالنزاعات المسلحة التي تقوم بها حرك
 من 4 الفقرة 1الوطني، ل بد من التطرق إلى المصطلحات الربعة، التي تم ذكرها في المادة 

البروتوكول الول وذلك كما يلي:

 يشمل الشعوب التي تخضع لنظــام القــاليمالكفاح المسلح ضد التسلط الستعماري: .1
 ، وهو قيام الشعب بحمل السلح من أجل تحرير1غير المتمتعة بحكم ذاتي أو لنظام الوصاية

ــه  نفسه من هذه النظمة التي تجعل القليم في حالة تبعية للدولة، التي تديره والتي تتميز عن
ــدد  من خلل الختلف الجغرافي أو العرقي أو الثقافي، فإذا وجدت هذه الحالت تكون بص

. 2استعمار وبالتالي إمكانية خوض كفاح التحرير الوطني

 تعتبر الراضي محتلة عندما:« تتمكن قــواتالكفاح المسلح ضد الحتلل الجنبي: .2
 الغزو من اقتحام إقليم دولة معادية وهزيمة قواتها التي تصدت للغزو ثم الهيمنة على القليــم

 ، وينطبــق3أو على جزء منه، إقامة سلطة عسكرية للمحتل محل سلطة الحكومة الشرعية»
 ، التي نصــت علــى أنـه:«1907 من اتفاقيات لهاي لعام 42على هذا الوضع نص المادة 

ــمل الحتلل  تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو ول يش
سوى الراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها ».  

  يشمل الكفاح المسلح ضد النظمة العنصرية:الكفاح المسلح ضد النظمة العنصرية:.3
ــن الشــخاص  «الفعال النسانية التي ترتكب بغرض فرض هيمنة جماعة عرقية أخرى م

».4بغية اضطهادها بصورة منهجية
.5مثل النظمة العنصرية التي كانت سائدة في إفريقيا الجنوبية والرودزي الجنوبية

 - يكمن الفرق بين نظام الوصاية ونظام القاليم غير المتمتعة بحكم ذاتي، في كون الول عبارة عن استعمار مقنع تغطيه 1
ــل ــج ك  منظمة عالمية، أما الثاني فهو عبارة عن إدارة استعمارية مباشرة للقاليم التي ليست لها استقلل ذاتي، وقد تم دم

النظامين في ميثاق المم المتحدة لكونها صورتين لنظام واحد هو النظام الستعماري للمزيد من التفاصيل أنظر:
 عمر إسماعيل سعد ال، تقرير المصير السياسية الشعوب في القانون الدولي المعاصر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،

 وما يليها. 113، ص1986
2 - Robert Kolb, jus in bello le droit international des conflits armés, Helling & lichtenhan, Bale, 
2003, p .76

105- مصطفى كامل شحاتة، المرجع السابق، ص 3
ــاهرة، 4  - بيترو فيري، قاموس القانون الدولي للنزاعات المسلحة، ترجمة منا روف، اللجنة الدولية للصليب الحمر، الق

84، ص1992
5 - Robert Kolb, op.cit., p.77



 وجدت تعاريف عديدة لحق تقرير المصير فهناك منحق الشعوب في تقرير المصير: .4
ــيرها،  عرفه بأنه: « الحق المطلق للمة للتعبير بحرية عن إرادتها ورغباتها في تقرير مص

».1وتحديد مستقبلها السياسي والقتصادي 
ــه :1955وعرفته اللجنة الثانية المتفرعة عن الجمعية العامة للمم المتحدة في سنة    أن

 «حق كل الشعوب في أن تقرر بحريتها أوضــاعها السياســية والقتصــادية والجتماعيــة
».2والثقافية، بما في ذلك حق الشعوب في التصرف بحرية في مواردها وثرواتها الطبيعية 

 غير أننا نرى أن أحسن تعريف لحق تقرير المصير هو ذلك التعريف الذي صاغه لنــا
 الدكتور حسن حنفي عمر بقوله : « هو حق كل شعب مرتبط بإقليم ثابت في أن يحكم نفســه
 بنفسه، وأن يقرر بإرادته مصيره القتصادي والجتماعي ضد كل تدخل أجنبي أو اضــطهاد

». 3عنصري يخالف المواثيق الدولية 
 ولقد ثار جدل فقهي كبير حول الطبيعة القانونية لحق تقرير المصير فذهب بعض الفقه
ــأنه  إلى القول بأنه مبدأ سياسي، والبعض الخر إلى القول بأنه حق قانوني وصنفه آخرون ب

 ، والحقيقة أن الرأي الخير هو الذي تبناه كبراء فقهــاء القــانون الــدولي4مبدأ قانوني ملزم
 أمثال: "أنطوينو كاسيس" القاضي "محمد بجاوي" رئيس محكمة العدل الدولية سابقا و"نجوين
ــد ــن القواع  كوكدن" و"باتريك دبيه" والن "بيليه"، الذين يعتبرون حق تقرير المصير من بي

.5المرة في القانون الدولي
 ،1970وقد اعترفت محكمة العدل الدولية في رأيها الستشاري حول قضية ناميبيا لعام 

 . وأكدت بطريقة6 بالقيمة القانونية لحق تقرير المصير،1975وقضية الصحراء الغربية عام 
ــط1995رسمية في قضية تيمور الشرقية عام   ، أن حق الشعوب في تقرير المصير ليس فق

 مجرد قاعدة قانونية ملزمة بل هو قاعدة قانونية آمرة، من قواعد القانون الدولي وذلك بقولها:
ــر ــي تقري ــعوب ف  « تعتبر المحكمة أن ليس لها انتقاد اتجاه التأكيد الذي يقول أن حق الش

315 - سعد عبد الرحمن زيدان، المرجع السابق، ص 1
28،27 - حسن حنفي عمر، المرجع السابق، ص 2
 30 - المرجع نفسه ، ص 3
116- 92- للطلع على الراء الفقهية الثلث وحجج كل رأي منها أنظر: المرجع نفسه ،ص ص  4
ــف 5  - علي إبراهيم، " نحو رؤية قانونية موحدة للوفود العربية، في مؤتمر المم المتحدة للدول الطراف في اتفاقية جني

ــاهرة،  ، ص1999الرابعة"، الجمعية المصرية للقانون الدولي، مكتب الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر، عين شمس، الق
35 ،36

281-  نقل عن سعيد سالم جويلي، المرجع السابق، ص  6



ــه  مصيرها، كما قد تطور انطلقا من الميثاق ممارسة منظمة المم المتحدة، هو حق يحتج ب
 في وجه الجميع، إن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها قد اعترف به ميثاق المم المتحدة

».1وآراء المحكمة، فالمر يتعلق بأحد المبادئ الساسية في القانون الدولي المعاصر
 وخلصة القول أنه متى خاض شعب ما نزاعا مسلحا ضد سيطرة استعمارية أو احتلل
 1أجنبي أو ضد أنظمة عنصرية من أجل تقرير مصيره، فإن هذا النزاع وحسب نص المادة 

 من البروتوكول الول، يعد نزاعا مسلحا دوليا يخضع لجميع أحكام القانون الدولي 4 الفقرة
النساني ( العرفية والمكتوبة) الخاصة بالنزاعات المسلحة الدولية.

ــتى4الفقرة  1 وتجدر الشارة في هذا الصدد أن المادة   تتطلب شرطين أساسيين ح
ــبروتوكول الول، وأن  تحدث أثرها كامل هما: أن تكون الدولة المعنية بالنزاع طرفا في ال
 تقبل حركة التحرير المعنية، تطبيق التفاقيات والبروتوكول عن طريق إعلن توجهه إلــى

ــتي 3 الفقرة 96أمانة إيداع التفاقيات، وهذا ما تقضي به المادة   من البروتوكول الول، ال
 تنص على أنه: « يجوز للسلطة الممثلة لشعب مشتبك مع طرف سامي متعاقـد فــي نــزاع

 أن تتعهد بتطبيق التفاقيــات وهــذا 1 من المادة 4مسلح من الطابع المشار إليه في الفقرة 
ــى ــرادي إل  اللحق "البروتوكول" فيما يتعلق بذلك النزاع، وذلك عن طريق توجيه إعلن إنف

أمانة إيداع التفاقيات».
ــع  غير أن نص هذه المادة بقي مجرد حبر على ورق، ولم يكن لها أي تطبيق في الواق

 ، بمعنى أنه لم يحدث أن قامت سلطة ممثلة لشعب مشتبك مــع دولــة طــرف فــي2العملي
البروتوكول بتوجيه إعلن إنفرادي إلى أمانة إيداع التفاقيات بمعنى المبين في المادة أعله.

الفرع الثالث: الفرق بين حركات التحرير الوطني وبعض التشكيلت الخرى
ــكيلت ــن التش  تتميز حركات التحرير الوطني بمميزات تجعلها تختلف عن غيرها م
 الخرى، غير أنه في بعض الحيان توجد بعض الظروف تجعل من التفرقة بيــن حركــات
 التحرير الوطني، وبعض التشكيلت الخرى التي تتشابه وتتداخل معها في بعض النقاط أمرا
 غامضا وليس واضحا للجميع، ويحتاج إلى تكييف قانوني سليم ودقيق حتى نقف على حقيقة
ــا  الوضع، هو ما نلمسه في بعض التشكيلت أبرزها الرهاب والحركات النفصالية وهو م

سنحاول تبيينه فيما يلي:

34 - علي إبراهيم، المرجع السابق، ص1
2  - Robert Kolb, op.cit., p.78



أول: حركات التحرير الوطني والرهاب
ــوطني والرهــاب  يمكن أن نعبر عن الشكالية التي تربط كل من حركات التحرير ال
ــبر  كونهما شيئين مختلفين بالفكرة القائلة: « أن من يعتبر إرهابيا من وجهة نظر أحدهم يعت

ــانت1بطل أو مناضل في سبيل الحرية من وجهة نظر أخرى ــة وإن ك ــذه المقول  ». إن ه
 قصيرة، إل أنها في الحقيقة تعبر عن مواقف بعض الدول التي سرعان ما أعلنت تخوفها من

 ، قد تجعلها2من البروتوكول الول بحجة أنها تتسم بقدر من المرونة 4  الفقرة1نص المادة 
ــل إن  ملذا لبعض التشكيلت الخرى، تدعي أنها تقاتل من أجل الحرية وتقرير المصير، ب

 تضفي الشــرعية علــى 4 الفقرة 1من الدول من ذهب إلى أبعد من ذلك بالقول أن المادة 
.3الرهاب

 وفي الحقيقة المر ليس كذلك، لن المنطق القانوني السليم يقتضي منــا للتمييــز بيــن
 الرهاب وحركات التحرير الوطني، أن نرجع إلى قواعد القانون الدولي لتحديــد المقصــود
 بالعنف المشروع في مقابل العنف غير المشروع، ومن يملك الحق في اللجوء إلى هذا العنف

. وسيتم تبيين ذلك كله من خلل نقطتين: 4وما هي حدود هذه المشروعية
 بالرجوع إلى قواعد القانون الدولي نجد أن حركات التحرير الوطني تعمل في إطار قاعدة.1

 آمرة من قواعد القانون الدولي أل وهي قاعدة حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهي قاعدة
 أقرها -كما سبق وأن بينا- كبار فقهاء القانون الدولي والقضاء الدولي على رأســه محكمــة
 العدل الدولية، كما أقرتها الجمعية العامة في العديد من قراراتها في مختلف المناسبات الدولية

) السابق ذكره.15( 1541خصوصا في عملية تصفية الستعمار بموجب قرارها الشهير 
  مــن4 الفقــرة 1أن حركات التحرير الوطني التي توافق المعنى الذي جاءت به المــادة .2

 البروتوكول الضافي الول، أصبحت تعد نزاعات مسلحة دولية وهذا يعني من جهة إمكانية
 ومشروعية لجوء حركات التحرير الوطني إلى استعمال القوة المسلحة في بعــض الحــالت
ــات ــوع النزاع  (تسلط استعماري، احتلل أجنبي، أنظمة عنصرية)، ومن جهة أخرى خض

 ،2002،ــ 1 - أمل نازجي، محمد عزيز شكري، الرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن، دار الفكر، دمشق ســوريا،ط1
126ص

100فريتس كالسهوفن، ليزابيث تسغفلد، المرجع السابق، ص-  2
 - هانز بيتر غاسر، "حظر العمال الرهابية في القانون الدولي النساني"، دراسات في القانون الدولي النساني، مؤلف 3

387، ص 2000، 1جماعي، دار المستقبل العربي، القاهرة، ط
88- أحمد حسن سويدان، الرهاب الدولي، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، د.ت، ص  4



 المسلحة التي تخوضها حركات التحرير الوطني إلى جميع قواعد القانون الــدولي النسـاني
 التفاقية والعرفية مع كل ما يترتب عليها من حقوق والتزامات وكذا المحظورات، والتي من

.   1بينها حظر العمال الرهابية
ــن الســهل ــس م  غير أن الوضع الدولي لحركات التحرير الوطني وضع خاص، ولي
ــألة ــذه المس  الفصل فيه بهذه السهولة فقد كشف الواقع العملي عن جدال ومناقشات حول ه

:  2وانقسم فيها الفقه إلى رأيين 
 رأي يقول بأنه ل يمكن إدانة العمال الرهابية، التي تهدف إلى تحقيق الحــق فــي تقريــر
 المصير دون إدانة أعمال التسلط والحتلل والتمييز العنصري التي تمارس على الشــعوب،
ــتعمال  أما الرأي الخر فذهب إلى القول بأن شرعية لجوء حركات التحرير الوطني إلى اس

القوة في بعض الحالت ل يعطيها الحق في القيام بالعمال الرهابية.
 وقد تم الفصل في هذه الشكالية خلل الدورة الربعين للجمعية العامة للمم المتحــدة
ــاب ــاص بالره  التي أيدت الرأي الول، إذ أصرت اللجنة السادسة عند مناقشتها للبند الخ

  وفي النقطة الخامسة على ضــرورة،1985أكتوبر 22الدولي في الجلسة الثامنة عشر في 
ــى ــعى إل  التمييز بين العمال الرهابية والكفاح المسلح لحركات التحرير الوطني، التي تس

.3تحقيق حق مشروع وهو حق تقرير المصير
ــة، إن ــال الرهابي  ونحن من جانبنا نرى أن هذا هو الرأي الصواب في مسألة العم
ــر ــة نظ  (صح وصفها بهذا الوصف) التي تقوم بها حركات التحرير الوطني، ونوافق وجه
ــات  الستاذ الدكتور صلح الدين عامر الذي يرى أن تعالج إشكالية العمال الرهابية لحرك
 التحرير الوطني في إطار فهم عميق للسباب والدوافع الــتي تكمــن وراءهــا، فالعمــال
ــف عــن  الرهابية التي تمارسها حركات التحرير الوطني من أجل تقرير مصــيرها، تختل
 غيرها من العمال الرهابية، التي تهدف إلى تحقيق مصلحة خاصــة أو تمــارس لــدوافع

.4سياسية داخلية
ثانيا: حركات التحرير الوطني وحركة النفصال

387هانز بيتر غاسر، المرجع السابق، ص-  1
492-  صلح الدين عامر، المقاومة الشعبية المسلحة، المرجع السابق، ص 2
306- حسين حنفي عمر، المرجع السابق، ص 3
493صلح الدين عامر، المرجع السابق، ص  - 4



 إذا كانت الحركة النفصالية يقصد بها:« أن أقلية من سكان دولة مــا تســتخدم القــوة
 المسلحة ضد الحكومة الشرعية في محاولة منها لقامة دولة جديدة لها، ضمن نطــاق إقليــم

 .» وإذا كانت القلية تعرف بأنها: "جماعة1الدولة الصلي وتأسيس حكومة لها لدارة شؤونها
ــراد  من الناس تتوحد فيما بينها في الدين أو عرق أو لغة أو ثقافة معينة، تختلف عن بقية أف

". 2شعب الدولة التي تقطن فيه
 فإن الختلف الجوهري بين حركات التحرير الوطني وحركات النفصال يتمثل فــي

النقاط التالية:
أن حركة التحرير الوطني تمثل الشعب أما حركة النفصال فتمثل أقلية فقط من الشعب..1
 أن حركة التحرير الوطني تخوض الكفاح المسلح ضد قوة أجنبية ( احتلل أجنبي، تســلط.2

ــرعية  استعماري، تمييز عنصري )، أما حركة النفصال فتخوض كفاحها ضد الحكومة الش
في الدولة.

 تهدف حركات التحرير الوطني إلى تحقيق هدف مشروع دوليا، وهو تقرير المصير بينما.3
ــة  تهدف حركات النفصال إلى تحقيق هدف غير مشروع دوليا، وهو النفصال عن الحكوم
 الشرعية في الدولة المر الذي أكدته العديد من المواثيق الدولية التي نصت على عدم شرعية

.3حركات النفصال، لنها تهدف إلى تقسيم كيان الدولة وتهدد وحدة أراضيها
المطلب الثالث:النزاع المسلح المدول

 إن العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، كان شاهدا على انتشار العديد مــن النزاعــات
 المسلحة التي كانت تحدث دوما داخل إقليم الدول، وكانت مدعمة من الكتلــتين المتضــادتين
ــة، ــر الدولي ــلحة غي ــات المس  خلل الحرب الباردة ما جعلها تجمع بين خصائص النزاع
 باعتبارها تقوم داخل إقليم الدولة وبين خصائص النزاعات المسلحة الدولية، نظــرا للتــدخل
 الجنبي فيها. هذا النوع من النزاعات المسلحة يعرف بالنزاع المسلح المدول، وسنحاول فيما
 يلي دراسة هذا الخير من خلل تحديد مفهومه في الفرع الول ثم نتطرق إلى الشكالية التي

يطرحها هذا النزاع في الفرع الثاني وذلك على النحو التالي:
342- عمر إسماعيل سعد ال، المرجع السابق، ص  1
55- حسين حنفي عمر، المرجع السابق، ص 2
 ، وإعلن منــح1970 - من هذه المواثيق نذكر: إعلن مبادئ القانون الدولي المتعلق بالعلقات الوديــة الصــادر فــي 3

ــذه1966، وعهدي حقوق النسان لعام 1960الستقلل للبلدان والشعوب المستعمرة لعام  ــول ه  ، للمزيد من التفصيل ح
62،61المواثيق أنظر: المرجع نفسه، ص 



الفرع الول: مفهوم النزاع المسلح المدول 
 لقد اتضح لنا فيما سبق أن النزاعات المسلحة غير الدولية، تقوم على إقليم الدولة سواء
 بين القوات الحكومية والمتمردين أو بين الهيئات المتمردة فيما بينها متى توفرت هذه الخيرة
ــة أو  على الشروط التي يتطلبها القانون الدولي في مثل هذه النزاعات، إل أنه إذا قامت دول
 أكثر من الدول الجنبية بالتدخل في هذا النزاع إلى جانب أحد الطرفين أو كلهما، فإن هــذا

. 1التدخل يؤدي إلى تدويل النزاع المسلح غير الدولي فيصبح نزاعا مدول
 وعليه يقصد بالنزاع المسلح المدول ذلك النزاع المسلح غير الدولي، الذي يصبح دوليا

: 3، إذ يصبح النزاع المسلح غير الدولي مدول2لسباب عديدة ومعقدة في القانون الدولي
إذا اعترفت دولة وقعت ضحية عصيان مسلح بالمتمردين بوصفهم محاربين؛.1
 إذا قامت دولة أجنبية أو أكثر بتقديم المعونة لحد الطراف بقواتها المسلحة؛.2
ــة لحــد.3  إذا تدخلت دولتان أجنبيتان بقواتهما المسلحة وقدمت كل منها المعون

الطرفين.
 وقد كانت أغلب النزاعات المسلحة التي قامت بعد الحرب العالمية الثانية، هي نزاعات

 ، خير4مسلحة مدولة وما حدث في كوسوفو، الصومال، أفغانستان،...وغيرها من دول العالم
 دليل على ذلك. ول غريب في المر إذا كانت انعكاسا للتطورات التي عرفها القانون الدولي
 2المعاصر في شتى المجالت، منذ إنشاء منظمة المم المتحدة التي حظرت بموجب المــادة 

  من ميثاقها اللجوء إلى القوة أو التهديد باستخدامها في العلقات ما بين الدول، إضافة4فقرة 
ــن ــلحة م  إلى ظهور السلحة النووية وانتشارها لدى دول لم تكن تتوفر على مثل هذه الس

ــر5قبل ــن أن تظه  ، ما جعل الدول تحجم عن خوض نزاعات مسلحة فيما بينها إما خوفا م
 بمظهر المخالف للشرعية الدولية أو تفاديا للمصاريف الباهضة لهذه النزاعات الــتي تجهــل

1- Eric David, op.cit., p.139 
ــدد ج - رشيد حمد العنزي، "معتقلو 2 ــمبر4وانتانامو بين القانون الدولي النساني ومنطق القوة"، مجلة الحقوق، الع  ، ديس

20، ص2004
246 - بيترو فيري، المرجع السابق، ص3
246- شاهين علي شاهين، المرجع السابق، ص  4
 - مثل إسرائيل التي أعلنت صراحة امتلكها للسلح النووي، كمحاولة لردع إيران عن الستمرار في برنامجها النووي، 5

أنظر: أسامة دمج،" من له الحق باستخدام السلح النووي"، مجلة النساني، مطبوع اللجنة الدولية للصليب الحمر، العــدد
 36، 34، ص2006، شتاء 38



ــت1عواقبها، وإما تخوفا من قيام حرب نووية تعصف بالحضارة ــذا اتجه  ، ولتحاشي كل ه
 الدول إلى وسيلة أقل خطرا وتخدم مصالحها في نفس الوقت تعرف تحت تسمية " حــروب

 تعبيرا عن النزاعات المسلحة التي تغذيها أطراف أجنبية.2بوكالة"

الفرع الثاني: إشكالية النزاع المدول
 إن إشكالية النزاع المسلح المدول، تكمن في كون هذا الخير تحتــوي علــى عنصــر
 أجنبي إلى جانب عنصر داخلي، مما يشكل لنا نزاعا مسلحا مختلطا، ل هو دولــي ول هــو
 غير دولي. في حين ل توجد في القانون الدولي النساني أية حلول وسط بين القانون المطبق

ــر3في النزاعات المسلحة الدولية، والقانون المطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية  ، الم
 الذي جعلنا نتساءل عن القانون الذي يخضع له النزاع المسلح المدول أو القانون الذي يجــب
ــي ــا ف  تطبيقه على هذا الخير؟. والحقيقة أن الجابة على هذا التساؤل ليست واضحة تمام

ــق4القانون الدولي لعدم وجود قواعد محددة تحكم النزاع المسلح المدول ــي يطب ــذلك لك  ، ل
 القانون الدولي النساني على مثل هذا النزاع فل بد من القيام بعملية تكييــف قــانوني لهــذا
 الخير، واعتباره إما نزاعا مسلحا دوليا فتطبق عليه القواعد الخاصة بالنزاعــات المســلحة
ــر  الدولية، وإما نزاعا مسلحا غير دولي فتطبق عليه القواعد الخاصة بالنزاعات المسلحة غي
 الدولية، إل أن هذه العملية ليست بالمر السهل دائما وذلك نظرا لغموض وتداخل الطــراف
 المشاركة في النزاع المسلح المدول، إذ يكون النزاع بين فصائل داخلية متقاتلة وكل واحــد
ــثر ــتين أو أك ــن دول  منها مدعوم من دولة أو دول أجنبية، وهذا يعني مواجهات مسلحة بي

 ، هذا التداخل بين العنصر الجنبي والعنصر الداخلي في النزاع المسلح5بطريقة غير مباشرة
 المدول، يجعله غير واضح المعالم مما يصعب عملية التكييف ويخلق مشاكل حــول نوعيــة
 القانون الذي يجب أن يطبق، هل هو قانون النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية؟ وهي

 ، هذا الخير يمكن النظر2001حقيقة أكدها النزاع المسلح الذي قام في أفغنستان في أكتوبر 

 90 دقائق الولى من الحرب يصل إلى 10- في حالة حدوث حرب تستخدم فيها السلحة النووية، فإن عدد القتلى في  1
ــدولي70مليون في الوليات المتحدة المريكية وإلى  ــانون ال   مليون في التحاد السوفياتي، أنظر: محمد فهد الشللدة، الق

 157، ص2005النساني، منشأة المعارف، السكندرية، بدون طبعة، 
2 - Georges Abi Saab, op.cit., p. 257

1- جيمس جون ستيوارت، المرجع السابق، ص 3
246بيترو فيري، المرجع السابق، ص - 4
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20- رشيد حمد العنزي، المرجع السابق، ص 5



 إليه من عدة نواحي من ناحية العلقة بين طالبان والقاعدة من جهة والقوات التحالف الشمالي
 من جهة أخرى، وكذا من ناحية العلقة بين طالبان والقاعدة من جهة والقوات المريكية من
 جهة أخرى، بحيث يمكن وصف النزاع في أفغنستان بأنه نزاع مسلح داخلي بالنظر إليه من
 زاوية العلقة بين طالبان والقاعدة من جهة وقوات التحالف الشمالي من جهة أخــرى، كمــا
 يمكن وصفه بأنه نزاع مسلح دولي بالنظر إلينا من زاوية العلقة بين طالبان والقاعدة مــن

. 1جهة والقوات المريكية من جهة أخرى
 إن هذا الشكال الذي يطرحه النزاع المسلح المدول يجعلنا نفكر جديا في التجاه القائل
ــواء  بضرورة تطبيق مجمل القانون الدولي النساني على جميع إشكال النزاعات المسلحة س
ــة ــة الدولي  كانت دولية أو غير دولية، وفي هذا الصدد تجدر الشارة إلى المحكمــة الجنائي

  والدور الخلق الذي لعبته في إزالة التفرقة بين النزاعات المسلحة الدولية2بيوغسلفيا سابقا
  في يوليوTadicوغير الدولية، إذ ذهبت غرفة الستئناف فيها عند نظرها في قضية تاديش 

  إلى تكييف النزاع الذي قام على إقليم يوغسلفيا بأنه نزاع مسلح مختلط (دولي وغير1999
 ، إذ قررت المحكمة أن العديد من القواعد المتعلقة بالنزاعات المسلحة3دولي) في نفس الوقت

 الدولية، أصبح من الممكن تطبيقها على النزاعات المسلحة غير الدولية، وقد استندت في ذلك
على السس القانونية التالية:

 إن العديد من المبادئ التي تضمنتها المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الربعة
 ، قد أصبحت من قواعد القانون العرفي، وبالتالي فإن نص المادة الثالثة من قانون1949لعام 

ــات  المحكمة الذي يكرر ما ورد في نص المادة الثالثة المشتركة. ينطبق على جميع النتهاك
ــة  الجسيمة للقانون الدولي العرفي، سواء كانت في النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولي
 وكذلك هو المر بالنسبة للجرائم ضد النسانية، فقد انتهت المحكمة إلــى أن هنــاك قاعــدة
ــي أو  عرفية مستقرة، ل تشترط ارتباط هذا النوع من الجرائم بنوعية النزاع سواء كان دول

21- رشيد حمد العنزي، المرجع السابق، ص 1
  - نظرا للعمال الوحشية التي ارتكبت بإقليم يوغسلفيا سابقا، والتي أسفرت على انتهاكــات جســيمة للقــانون الــدولي2

ــة،1993 ماي 25 الصادر في 827النساني، أصدر مجلس المن قراره رقم  ــة لمعاقب   الذي يقضي بإنشاء محكمة جنائي
ــرة  مقترفي النتهاكات الجسيمة للقانون، ويقتصر اختصاص المحكمة بنظر أربعة أنواع من الجرائم هي: النتهاكات الخطي

، انتهاكات قوانين وأعراف الحرب، البادة الجماعية ، الجرائم ضد النسانية.1949لتفاقيات جنيف 
20رشيد حمد العنزي، المرجع السابق، ص -3
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 . وعليه يمكن القول أن الشكال الذي يطرحه النزاع المســلح المــدول، أصــبح4غير دولي
 وبحق يشكل حجر عثر أمام استمرار التفرقة بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية في

القانون الدولي المعاصر.   
ــاهرة ــا أن ظ ــة مفاده  وهكذا نكون قد أتممنا دراسة الفصل الثاني، وانتهينا إلى نتيج
ــدولي ــانون ال  النزاعات المسلحة غير الدولية، قد عرفت تطورات جد هامة فــي ظــل الق
ــة ــة الدولي  المعاصر، نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها المجتمع الدولي وبصفة خاصة اللجن
ــن ــة بي ــة التقليدي  للصليب الحمر، ورغم أن القانون الدولي المعاصر قد أبقى على التفرق
ــى ــدعوا إل  النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، بعد فشل كل المحاولت الدولية التي ت
 إزالتها، إل أن التطورات التي عرفها هذا الخير، في مجال النزاعات المسلحة غير الدوليــة

 جعلنا نتفاءل بزوال هذه التفرقة مستقبل خصوصا إذا توفرت الرادة الدولية لتحقيق ذلك.

 - عادل ماجد، نحو إزالة التفرقة بين الحماية القانونية المقررة لكل من النزاعات الدولية والداخلية، ورقة مقدمة إلى ندوة 4
8، 6، جامعة القاهرة، ص 2000 ابريل 24، 22القانون الدولي النساني، 



:خاتم;;;;ة
 وهكذا نكون قد تناولنا بالدراسة موضوع بحثنا المتعلق " بمجال تطبيق الحماية الدولية
 لضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية "، تمكنا من خلله الجابة على الشكالية الرئيســية
 التي يطرحها هذا البحث، وهي أي نوع أو أية درجة من النزاعات المسلحة الداخليــة الــتي
ــحايا  تقوم داخل إقليم الدولة يمكن أن تكون مجال لتطبيق الحماية الدولية المقررة لحماية ض
ــا  النزاعات المسلحة غير الدولية "، وتوصلنا إلى جملة من النتائج والقتراحات التي نوجزه

على النحو التي:
أول: النت;;ائ;ج:

 أن فكرة تحديد الحماية الدولية لضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية جاءت نتيجــة.1
 جهود فقهية كبيرة، وضع بذرتها الولى كل من الفقيه فاتل وفرانسيس ليبر في بداية النصف

، التي كانت بمثابة الساس القانوني لنظرية العتراف بالمحاربين.18الثاني من القرن 

 إن نظرية العتراف بالمحاربين ورغم أهميتها في القانون الدولي، كونها أول نظــام.2
ــة ــي الحقيق  دولي أخضع النزاعات المسلحة غير الدولية لقدر من التنظيم الدولي، إل أنها ف

 تقنن يوما بصفة رسمية، إضافة إلى طابعها الختياري، مما أدى كانت مجرد نظرية فقهية لم
إلى هجران هذه النظرية في الممارسة الدولية.

  أن التفرقة التي أقامها القانون الدولي التقليدي بين النزاعات المسلحة الدولية وغير.3
 الدولية، كانت لها أسباب تبررها وتتمثل أساسا في النظرة التقليدية التي كان ينظرها القانون

الدولي التقليدي لكل من الدولة والحرب.

 أن التنظيم الدولي الحالي للنزاعات المسلحة غير الدولية جاء نتيجة لجهــود كــبيرة.4
 بذلها المجتمع الدولي وهيئة المم المتحدة، وبصفة خاصة اللجنة الدولية للصليب الحمر من

خلل إعداد العديد من مشاريع القوانين ودعوتها لنعقاد المؤتمرات الدبلوماسية.

ــم.5   أن المادة الثالثة المشتركة  بين اتفاقيات جنيف الربعة، ورغم أنها تعد أول تنظي
ــام  دولي، أخضع النزاعات المسلحة غير الدولية لحد أدنى من التنظيم الدولي، بعيدا عن نظ
 العتراف بالمحاربين، إل أن الثغرات النظرية والعملية التي اعترتها كونها جاءت خالية من
 أي تعريف للنزاعات المسلحة غير الدولية، كما أنها لم تضع أية معايير ماديــة أو إجرائيــة



 يمكن من خللها تحديد مجال هذه النزاعات. المر الذي أعطى للدول سلطة تقديرية واســعة
ــه ــض الفق  لتكييف النزاع الدائر على إقليمها جعل المادة الثالثة المشتركة كما ذهب إليه بع

مجرد حبر على ورق.

 أن البروتوكول الضافي الثاني جاء بحماية دولية متنامية لضحايا النزاعات المسلحة.6
 غير الدولية مقارنة بالمادة الثالثة المشتركة، لكنه في مقابل ذلك ضيق مــن نطــاق تطــبيقه
 ليشمل نوع واحد من النزاعات المسلحة غير الدولية، وهي النزاعات التي تكــون الحكومــة
 طرفا فيها ضد طرف آخر استوفى جميع الشروط الموضوعية، التي كــان يتطلبهــا نظــام
 العتراف بالمحاربين، وهو ما يمثل انتكاسة لما حققته المادة الثالثة المشتركة التي تخلت عن
ــل ــمل ك ــا ليش  الشروط التي كان يتطلبها نظام العتراف بالمحاربين، وامتد نطاق تطبيقه
 النزاعات المسلحة غير الدولية، سواء كانت بين الحكومة والمتمردين أو بين المتمردين فيما

بينهم.

 لقد تبين أن إخراج الضطرابات و التوترات الداخلية من مجال الحماية الدولية التي.7
ــي  يوفرها القانون الدولي النساني على اعتبارها أنها ل تعد نزاعات مسلحة، وإخضاعها ف
ــذه ــحايا ه  المقابل إلى المواثيق الدولية لحقوق النسان غير كاف لضمان حماية أفضل لض
 النزاعات، لن المواثيق الدولية لحقوق النسان وإن كانت تلزم الدول باحترام حقوق النسان
ــة ــر العادي  في الحالت العادية، إل أنها تحتوي على بند التحلل من اللتزام في الحالت غي
ــن  (استثنائية) الذي يعطي للدولة الحق في تعليق التزاماتها الدولية باحترام حقوق النسان م
 أجل إعادة أو حفظ النظام باستثناء بعض الحقوق الساسية، بل تبين أن هذه الخيرة في حــد
 ذاتها والتي ل تخضع لبند التحلل الوارد في المواثيق الدولية لحقوق النســان غيــر كافيــة
 لضمان حماية أفضل لضحايا الضطرابات والتوترات الداخلية من تلك الواردة فــي المــادة

الثالثة والبروتوكول الضافي الثاني.

 إن التطورات التي عرفها القانون الدولي المعاصر مــن اعتمــاد اتفاقيـات جنيـف.8
  إضافة إلى الوضع الجديد لحركات1977 والبروتوكولين الضافيين لعام 1949الربعة لعام 

ــن  التحرير الوطني وبروز إشكالية النزاع المسلح المدول، تؤكد في مجموعها أن التمييز بي
ــة أســس ــى أي  النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ما هو إل تمييز مفتعل ل يستند إل



 قانونية تبرره في ظل القانون الدولي المعاصر، وبالتالي يمكن تجــاوزه إذا تــوفرت الرادة
السياسية لذلك .

ثانيا: القتراحات
انطلقا من النتائج السابقة فإننا نقترح التي:

 أن يعمل المجتمع الدولي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الحمر على إزالة التفرقة بين.1
 النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، نظرا لزوال كل العوامل التي تدعوا إلى استمرارها
 في القانون الدولي المعاصر، ما عدى إرادة الدول التي يمكن أن تحول إلى صــالح النظــرة
 النسانية التي تدعوا إلى تطبيق قانون واحد على كل النزاعات المسلحة سواء كانت دولية أو
 غير دولية، إذا وجدت إرادة قوية مدعمة بمشاريع قوانين، ودعوات لنعقاد مؤتمرات دوليــة
ــكالية  تخدم هذه النظرة النسانية خصوصا وأن هناك إشكالية جديدة تفرض هذه النظرة كإش

النزاع المسلح المدول.
 فإن كان ول بد من إقامة هذه التفرقة ول خيار آخر أمامنا فل بد عندئذ:

ــالتركيز.2  إعادة النظر في التنظيم الدولي الحالي المقرر للنزاعات المسلحة غير الدولية ب
على المسائل التالية:

ــرب.1  إيجاد تعريف موحد للنزاعات المسلحة غير الدولية، يشمل كل صورها بدءا من الح
 الهلية وإنتهاءا إلى الضطرابات والتوترات الداخلية دون تمييز بينها، وذلك لن الفرق بينها
 يكمن في درجة التمزق ل في طبيعة النزاع ويصعب في كثير من الحالت التفرقة بين هــذه

الصور.
ــل.2  وضع نظام قانوني موحد ينطبق بصفة آلية على كل نزاع مسلح غير دولي، يقوم داخ

إقليم الدولة دون أن تكون للدولة أي سلطة تقديرية في ذلك.
ــمل.3  توسيع النطاق الشخصي للحماية الدولية المقررة للنزاعات المسلحة غير الدولية، لتش

كل الذين يتأثرون بالنزاع المسلح سواء كانوا مدنيين أو عسكريين مقاتلين أو غير مقاتلين.
 ضمان تطبيق هذه القواعد النسانية المقررة لضحايا النزاعات المســلحة غيــر الدوليــة،.4

 بوضع آليات دولية تسهر على ذلك، كإنشاء لجنة دولية دائمة ومحايــدة تابعــة لهيئة المــم
ــانون  المتحدة يكون لها اختصاص قانوني دولي بمراقبة مدى التزام الدول بتطبيق أحكام الق
ــدمها لهيئة ــارير تق  الدولي النساني المقررة للنزاعات المسلحة غير الدولية، عن طريق تق



 المم المتحدة من أجل اتخاذ التدابير اللزمة في حال مخالفتها، وفي هذا الصدد يمكن الخذ
. 1977بلجنة تقصي الحقائق التي أخذ بها البروتوكول الضافي الول لعام 

 وفي الخير يمكن القول أن النزاعات المسلحة غير الدولية و نتيجة لعدم كفاية التنظيــم
ــوة  الدولي المقرر لها، وعدم امتداده ليشمل كافة صورها. كانت في غالب الحيان أكثر قس
 وعنفا من بعض النزاعات المسلحة الدولية. إل أن هذا ل ينفي طابع القذارة الذي يعــد أهــم
ــي  ميزة في النزاعات المسلحة غير الدولية، حتى ولو توصلنا يوما ما إلى وضع تنظيم دول
 محكم لهذه الخيرة، لنها ببساطة تحت عنوان واحد هو "اقتتال أبناء الوطن الواحــد" الــذين
 تجمعهم أمور أكثر من التي تفرقهم كالدين واللغة والعادات والتقاليد والمصير المشترك. لــذا
 ينبغي على أبناء الوطن الواحد أن يفكروا ألف مرة في حل مشاكلهم بالطرق السلمية قبل أن

يفكروا في خوض تجربة ل تحمد عواقبها هي النزاعات المسلحة غير الدولية.
 ويكفينا نحن أبناء المة العربية والسلمية وصية خير البشرية سيدنا محمد [ صلى ال

عليه وسلم ] في حجة الوداع: " ل ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض".
 وختاما ل يسعنا القول إل كما قال العماد الصفهاني:" ل يكتب إنسان كتاب في يــومه،
 إل وقال في غده لو كان هذا لكان أحسن، ولو زيد لكان يستحسن، ولو ترك هذا لكان أفضل،

وهذا من عظيم العبر وهو دليل استيلء النقص على جملة البشر". 

  ربنا ول تحمل علينا إصرا كما حملته على﴿﴾" ربنا ل تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
 واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت﴿﴾  ربنا ول تحملنا ما ل طاقة لنا به ﴿﴾الذين من قبلنا

 "    ﴿﴾مولنا فانصرنا على القوم الكافرين
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:ملخص

 لقد عرف القانون الjjدولي التقليjjدي إلjjى جjjانب النزاعjjات المسjjلحة الدوليjjة نزاعjjات مسjjلحة

 غير دولية تقوم داخل إقليم الدولة، إل أن هذه الخيرة وعلjjى خلف النزاعjjات المسjjلحة الدوليjjة،

 ظلjjت خjjارج نطjjاق القjjانون الjjدولي، إذ كjjان ينظjjر إليهjjا وكقاعjjدة عامjjة علjjى أنهjjا مjjن المسjjائل

 الداخلية التي يؤول الختصاص فيها للقانون الداخلي للدولة القjjائم علjjى إقليمهjjا النjjزاع، باسjjتثناء

 نظام العjjتراف بالمحjjاربين. هjjذه التفرقjjة بيjjن النزاعjjات المسjjلحة الدوليjjة وغيjjر الدوليjjة جjjاءت

 نتيجة النظرة التقليدية التي كان ينظرها القانون الدولي التقليدي لكjjل مjjن الحjjرب والدولjjة. إل أن

 التطورات التي عرفها القانون الدولي المعاصر أدت إلى اضمحلل  وتلشي هذه التفرقة، وذلjjك

  التي أخضعت النزاعjjات المسjjلحة غيjjر الدوليjjة بشjjكل1949منذ اعتماد اتفاقيات جنيف الربعة 

 رسمي ومقنن وبعيد عن نظام العتراف بالمحاربين لقjjدر مjن التنظيjjم الjjدولي الjذي يكفjل بعjض

 الحماية الدولية لضحايا النزاعات المسjjلحة غيjjر الدوليjjة، وذلjjك بمjjوجب المjjادة الثالثjjة المشjjتركة

 التي جاءت رغم أهميتها خالية من أي تعريف للنزاعات المسلحة غير الدولية. كما أنها لjjم تضjjع

 أية شروط أو معايير مادية أو إجرائية يمكjjن مjjن خللهjjا تحديjjد مجjjال هjjذه النزاعjjات إلjjى أن تjjم

 ، الذي يعتبر كمكمل للمjjادة الثالثjjة المشjjتركة، إل1977اعتماد البروتوكول الضافي الثاني لعام 

 أنه جاء على خلف ما كان يتوقع منه، ومثل تراجعjا لمjjا حققتjjه المjjادة الثالثjjة المشjjتركة، إذ عjاد

 بنjjا إلjjى نظjjام العjjتراف بالمحjjاربين مjjن خلل إضjjافة شjjرط الرقابjjة علjjى القليjjم كشjjرط ثjjالث

 إضjjافي للشjjرطين اللjjذين وضjjعهما الفقjjه والعمjjل الjjدوليين بغjjرض انطبjjاق أحكjjام المjjادة الثالثjjة

 المشتركة، وهما شرطي الطابع الجماعي والحد الدنى من التنظيم، كما أنjjه قصjjر نطjjاق تطjjبيقه

 على نوع واحد من النزاعات المسلحة غير الدوليjjة وهjي تلjjك الjjتي تقjjوم بيjjن الحكومjjة الشjjرعية

 والمتمرديjjن، وإضjjافة إلjjى ذلjjك كلjjه أخjjرج الjjبروتوكول الضjjافي الثjjاني باعتبjjاره مكمjjل للمjjادة

 الثالثjjة المشjjتركة، الضjjطرابات والتjjوترات الداخليjjة مjjن مجjjال الحمايjjة الدوليjjة الjjتي يقررهjjا

 القjjانون الjjدولي النسjjاني لضjjحايا النزاعjjات المسjjلحة غيjjر الدوليjjة، علjjى اعتبjjار أنهjjا ل تعjjد



 نزاعات مسلحة المر الذي جعل النزاعات المسلحة غيjر الدوليjjة ل تحتjل مكانهjا اللئق بهjا فjي

التنظيم الدولي إلى حد الن.    
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